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  �س�تاذة ق�دوز ف�ی�ة و �س�تاذ �ن بخمة جمال 

  من سا�د� من قریب او من بعید طوال مشوار� ا�راسي   و�الص الشكر لكل 

  

وق�ل ان نمضي نقدم اسمى �ٓ�ت الشكر و�م�نان والتقد�ر والمحبة إلى ا��ن حملوا اقدس 

  ریق العلم والمعرفة إلى جمیع ٔ�ساتذتنا �فاضل  رسا� في الحیاة ، إلى ا��ن �دو لنا ط
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إنّ عجز القضاء عن مواكبة التطورات الحاصلة في عدة مجالات عجّل من ظهور وسائل 

  .بدیلة لحل النزاعات

أو الطرق المناسبة   ( Alternative dispute résolutionADR)فالوسائل البدیلة لفض المنازعات

و یعبّر  ( Appropriât dispute résolution )لفض المنازعات كما تسمى في الوقت الحاضر 

، و هي تلك الآلیات التي یلجأ (dispute résolutionDR)" فض المنازعات"عنها أحیانا ب 

إلیها الأطراف عوضا عن القضاء العادي عند نشوء خلاف بینهم بغیة التوصل لحل لذلك 

  .الخلاف

رة و على الرغم من ذلك، فقد أدى ازدیاد لجوء المتنازعین إلى هذه الوسائل في الفترة الاخی

، ذلك أن كثرة اللجوء إلیها أدّت إلى تحولها " البدیلة"إلى عدم جواز تسمیة تلك الوسائل ب 

في كثیر من الأحیان إلى وسائل أصیلة یلجأ إلیها الأطراف أولا، مستفیدین من مزایاها في 

سرعة حسم النزاع و الحفاظ على السریة و خفض التكالیف في أوضاع كثیرة ، إضافة إلى 

 .1ا من حیث إجراءات حل النزاع و القواعد المطبقة علیهمرونته

و قد تبنى المشرع الجزائري هذه الوسائل لأول مرة بموجب القواعد العامة في قانون 

من " في الصلح و الوساطة"، و یتجلى ذلك في الباب الأول  2الإجراءات المدنیة و الإداریة

، أما الباب الثاني فخصصه " في الطرق البدیلة لحل النزاعات"الكتاب الخامس تحت عنوان 

  .لتحكیم للطریق البدیل الاخر و هو االمشرع 

و قد عمل المشرع فیما بعد على تكریس هذه الوسائل بموجب تشریعات خاصة تخص 

بط الاقتصادي عندما منحها صلاحیة حل النزاعات الاقتصادیة ، و ذلك من سلطات الض

أجل ضبط القطاع الاقتصادي، حیث أدى إقرار مبدأ المنافسة كمبدأ عام یحكم النشاطات 
                                                           

1
أحمد أنوار ناجي ، مدى فعالیة الوسائل البدیلة لحل المنازعات و علاقاتها بالقضاء، مجلة الفقه و القانون ، منشور على  

 new.ma..www.majalahع الموق
2

، 21، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الاداریة، ج ر ج ج عدد 2008فیفري  25، المؤرخ في 08/09قانون رقم 

  .2008أفریل  23مؤرخ في 
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الاقتصادیة على اختلافها إلى انسحاب الدولة من القطاع الاقتصادي ، و بالتالي ظهور 

  .بسلطات الضبط الاقتصاديو ما یعرف ، أ1هیئات اداریة مستقلة

و قد استعمل . و كان الهدف من إنشائها هو تفعیل فكرة الضبط الاقتصادي و خدمته

لأول مرة في التشریع الجزائري بمفهوم التنظیم في ظل القانون رقم " الضبط"مصطلح 

یهدف هذا القانون إلى تحدید شروط "في المادة الأولى منه  2المتعلق بالأسعار 89/12

تكوین أسعار السلع و الخدمات و القواعد العامة لتسییر الأسواق و میكانیزمات التنظیم 

  ".الاقتصادیة بواسطة الأسعار

كل اجراء أیّا كانت طبیعته "تم تعریف الضبط بأنه  08/123و بصدور قانون المنافسة رقم 

السوق صادر عن أیّة هیئة عمومیة، یهدف بالخصوص إلى تدعیم و ضمان توازن قوى 

و حریة المنافسة ، و رفع القیود التي بإمكانها عرقلة الدخول إلیها و سیرها المرن، و 

كذا السماح بالتوزیع الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانها ، و ذلك طبقا 

  ".لأحكام هذا الأمر

  

  

                                                           
1
Les autorités administratives indépendantes(AAI) sontdes organisations placés en dehors des structures 

administratives traditionnelles , sans personnalité juridique dotés de fortes garanties d’indépendance et investis 
d’un pouvoir de régulation et d’intervention dans un secteur déterminé , voir les autorités administratives 
indépendantes en France , Ministère des affaires étrangères et Européennes , septembre 
2007.p1.www.justice.gouv.fr. 
 

2
جویلیة  19، مؤرخ في 29، المتعلق بالأسعار ، ج ر ج ج عدد 1989جویلیة  15، المؤرخ في  89/12قانون رقم 

1989.  

3
، المتعلق بالمنافسة ، ج ر ج ج 03/03المعدل و المتمم للقانون رقم ، 2008جوان  25، المؤرخ في 08/12قانون رقم 

  .2008جویلیة  2، مؤرخ في 36عدد 
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إنشاء سلطات الضبط الاقتصادي و الاعتراف لها بصلاحیات فیأنّ أهمیة الموضوعتكمن  

تعتبر تفویضا لصلاحیات السلطة القضائیة من خلال منحها صلاحیة حل النزاعات 

كما انّ خصوصیة استعمال الوسائل البدیلة من قبل . الاقتصادیة جدیر بالبحث و الدراسة

قتصادیین في القطاع التي تقوم سلطات الضبط لحل النزاعات التي تثور بین المتعاملین الا

في القواعد بضبطه جدیر بالبحث خصوصا و أنّ هذه الوسائل كرّسها المشرع اوّل مرة 

  .العامة

هو البحث عن مدى توفیق المشرع في منح صلاحیة حل  أسباب اختیار الموضوعو من 

عبر  النزاعات من طرف سلطات الضبط الاقتصادي عن طریق الوسائل البدیلة و تنظیمها

خصوصا و أنّه لم یمنح هذه الصلاحیة لجمیع سلطات الضبط، بل  القانونیة،النصوص 

  .للبعض منها فقط

و ایضا لتسلیط الضوء على الآلیات البدیلة المستعملة من طرف سلطات الضبط الاقتصادي 

من خلال حل النزاعات ، و التعرف على السلطات المتمتعة بصلاحیة حل النزاعات و 

  .مدى خضوع القرارات الفاصلة في النزاعات لرقابة القضاء البحث عن

عن إلى أي مدى یتم حمایة حقوق المتعامل الاقتصادي عند قیام سلطات ومنه نتساءل 

  الضبط بتسویة النزاعات الاقتصادیة؟

، اللذان یستندان في المقام  اتباع المنهج الوصفي و التحلیليو لدراسة هذا الموضوع تم 

الأول على دراسة النصوص المتعلقة بمجال البحث و التعلیق علیها و تحلیل مضمونها، ثم 

ذكر المعلومات الخاصة بجمیع جوانب سلطات الضبط الاقتصادي، مع الاستعانة بالمقارنة 

في التشریع على سبیل التحلیل و ذلك بذكر التعاریف المتعلقة بكل من التحكیم و الصلح 

  .الجزائري و كذا في التشریعات المقارنة
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یخص الفصل  اثنین،تم تقسیمه إلى فصلین  الدراسة،و حتى یوّفى هذا الموضوع حقه من 

و الصلح  )المبحث الأول(الأول بالدراسة و التحلیل الوسائل البدیلة و هي التحكیم 

  .الاقتصادیةكآلیات بدیلة لتسویة النزاعات  )المبحثالثاني(

أما الفصل الثاني فیخصص لدراسة مدى ملائمة الوسائل البدیلة و حمایة المتعامل 

الاقتصادي، و ذلك بذكر اجراءات تسویة النزاعات أمام سلطات الضبط الاقتصادي لصالح 

ثم دور القاضي في حمایة المتعامل الاقتصادي ) المبحث الأول(المتعامل الاقتصادي 

  ).المبحث الثاني(



  

 ولالفصل الأ 

كألیة لتسویة النزاعات الاقتصادیة الوسائل البدیلة 

 لسلطات الضبط الاقتصادي
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، الاقتصادیة یسعى دائما المشرع الجزائري لتبني وسائل مستحدثة تتماشى و مقتضیات الحیاة

ما  و. الفعالیةس بموجب القواعد العامة بشكل یحقق فهو لا یتوانى عن تكییف ما هو مكرّ 

یثبت ذلك هو تكریسه لوسائل بدیلة لحل النزاعات الاقتصادیة أمام سلطات الضبط 

المبحث (و الصلح )ولالمبحث الأ (فبالرغم من استعماله لمصطلحي التحكیم ،الاقتصادي 

المتعارف علیهما إلا أنه أصبغهما بطابع خاص من شأنه أن یحقق أهداف تتعلق ) الثاني

  .ن جانب آخربالجانب الاقتصادي أكثر م
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  ولالمبحث الأ 

  لیة بدیلة لتسویة النزاعات الاقتصادیةآكالتحكیم  مفهوم

التحكیمي لحل النزاعات التي  ختصاصالانح بعض سلطات الضبط الاقتصادي تم م   

في القوانین المنشئة لهذه  ختصاصالاهذاوتم تكریس تثور بین المتعاملین الاقتصادیین 

والطبیعة القانونیة  ،)ولالأ المطلب ( من التعرف على معنى التحكیم  لابدومنه . السلطات 

 .)الثانيالمطلب ( مام سلطات الضبط الاقتصاديأتحكیم لل

  

  ولالمطلب الأ 

  متعریف التحكی

النزاعات خارج مجال القضاء ، وهو بذلك یحتل  لحل  یعتبر التحكیم من الطرق البدیلة

خرى، وللوقوف على هذه المكانة یجب البدیلة الأ طرقالة عن غیره من یز متمكانة هامة وم

من خلال تعریفه بالضرورة التعرف على مدلول التحكیم كطریق بدیل لحل النزاعات ،وذلك 

تشریع لوبعد ذلك تعریفه وفقا ل )الفرع الثاني(صطلاحيالاوتعریفه  )ولالفرع الأ (اللغوي 

  .)الثالثالفرع (الجزائري وبعض التشریعات المقارنة 

  

  لغةتعریف التحكیم :الأولالفرع 

. التحكیم لغة هو الهیئة و لجنة التحكیم تقوم بالحُكْم بین الأطراف المتنازعة أو المتنافسة    

التحكیم من الفعل حَكَمَ یَحْكُمُ حُكْمًا، حَكَمَ بالأمر أي قضى فیه و حَكَمَ الشخص بمعنى منعه 

  .  1عما یرید و ردّه

  

                                                           
1
  .126، ص 1991لخلیل النحوي، المعجم العربي المیسر، المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، تونس، ا 
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م ممن یتم الاحتكام كْ عني طلب الحُ م بتشدید الكاف یكَّ كلمة مشتقة من الفعل حَ  والتحكیم هو

  . 1م بضم المیم وفتح المیم والكاف المشددةكّ حَ م بفتح الحاء والكاف والمُ كَ ، ویسمى الحَ لیهإ

صل لاتیني ، وهو من أarbitrerفعل فهو مشتق من  arbitrageا التحكیم في اللغة الفرنسیة مّ أ 

و وا والتحكیم في خلاف أو نزاع أمُ كَ كم بصفة حَ التي تعني التدخل والح arbitraireمن كلمة 

أن _ باتفاق مشترك بینهم -ویة خلاف وبالتالي فالتحكیم بالفرنسیة یعني تس.فیهالفصل 

  .یتقبلوهو یخضعوا أو ینصاعوا له أ

  تعریفالتحكیماصطلاحا: الثانيالفرع

ئة بینهم عن طریق طرح عات الناشاز الن بأنه وسیلة یختارها الأطراف لفضیعرف التحكیم 

شخاص یعینون بالاتفاق ویسمون فیه بقرار ملزم لهم من قبل شخص أو أ النزاع للبت

  . 2طراف ویتركون للقوانین ذات العلاقة تحدیدها وذلك ضمن قواعد یختارها الأ كمین،حَ بالمُ 

شخاص شخص معین أو أ ىأنه اتفاق على طرح النزاع علعلى م أیضا كما یعرف التحكی   

  .3معینین لیفصلوا فیه دون المحكمة المختصة 

 لأطرافه وینبنيعات ملزم از التحكیم اصطلاحا هو أسلوب لفض النویعرفه البعض على أن 

ن یثور بینهم مل أو یحتد عادیین للفصل فیما یثور بینهم أفراعلى اختیار الخصوم بإرادتهم أ

  .4زاعفي ن

یه بدل لیفصلوا فأكثر تفاق على طرح النزاع على شخص معین أو وكذلك التحكیم هو ا

،ومع للقضاءاللجوء ضى التحكیم یلتزم الخصوم بعدم ،فبمقتالجهات القضائیة المختصة

                                                           
مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق ، داریة المنازعة الإالطرق البدیلة في حل بن عمارة خدیجة ، 1

  . 38، ص 2014والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة،
القانوني الوطني العاشر،  رعمال المؤتمأثارها على التجارة الدولیة ، آالوسائل البدیلة لحل النزاعات و  حسن علي كاظم، 2

  . 98كلیة الحقوق، جامعة كربلاء، العراق ، ص
جلة ، م"داریة الداخلیة في ضوء القانون المغربي المقارن الإدور التحكیم في تسویة منازعات العقود " محجوبي محمد ، 3

  . 383، ص 2009، عدد خاص ،  2جالمحكمة العلیا ،
 سكندریةدار المطبوعات الجامعیة الإ، رامهاإبحكام أداریة و العقود الإ ،حمد الشلماني د محمد مفتاح خلیفة عبد الحمید وحم4

  .377ص، 2000،
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وقد یكون بمناسبة ،للخصومكثر لیفصلوا فیه بحكم ملزم التزامهم بطرح النزاع على محكم أو أ

  .1تفاق التحكیمن الخصوم ، ویسمى في هذه الحالة ابالفعل بیاع معین قائم نز 

لدولة ، وباقي أشخاص القانون العام ستثنائي یجوز بموجبه لومنه فالتحكیم هو نظام ا

ناشئة عن علاقة قانونیة عقدیة أو غیر الداریة الأخرى إخراج بعض المنازعات الإ

نص قانوني  على لكي تحل بناء الإداري ،یة كانت  أو أجنبیة من ولایة القضاء وطنعقدیة

  .2یجیز ذلك

  تعریف التحكیم في التشریع الجزائري والتشریعات المقارنة: ثالثالالفرع 

یتضح موقف المشرع الجزائري من التحكیم من خلال تعاریفه التي تبناها بموجب قوانین      

تلك المتبناة من طرف و التي یمكن أن تختلف أو تتفق في فحواها مع ) أولا(محددة 

  ).ثانیا(التشریعات المقارنة 

  التحكیم في التشریع الجزائري تعریف :أولا

ن لكل شخص أ یجوز"422في نص م  3الملغىالمدنیة  جاء في قانون الإجراءات      

الالتزام بالنفقة ولا ولا یجوز التحكیم في  كیم في حقوق له مطلق التصرف فیها،یطلب التح

ولا في المسائل المتعلقة بالنظام  لحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ،رث وافي حقوق الإ 

  ".هلیتهموأالعام أو حالة الأشخاص 

ن یجوز لكل شخص أ" 39/10 من خلال المرسوم التشریعي رقم422ملغاء نص قد تم إو 

لتزام بالنفقة ولا في طلق التصرف فیها، ولا یجوز في الا یطلب التحكیم في حقوق له م

المسائل المتعلقة بالنظام العام ولا في لحقوق المتعلقة بالمسكن والملبس ، رث واحقوق الإ 

                                                           
لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق  طروحة مقدمة، أات المدنیة في القانون الجزائري الطرق البدیلة لحل النزاع,سوالم سفیان 1

  .47ص،  2014،بسكرة  ،د خیضر جامعة محم، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 
  .386ص، ق المرجع الساب، محجوبي محمد 2
، 74، معدل و متمم، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة، ج ر ج ج عدد 1966جوان  8، المؤرخ في 66/154امر رقم 3

  ).ملغى( 1966مؤرخ في 
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ن معنویین التابعین للقانون العام أشخاص الالأشخاص وأهلیتهم ، ولا یجوز للأو حالة أ

  .1"التحكیم ما عدا في علاقتهم التجاریة الدولیة  ایطلبو 

تحكیم بالنسبة لأشخاص للنظام الجزائري لنكار امرحلة إقانون الإجراءات المدنیة یعتبر فومنه 

اعترف صراحة و 422ملغىأفقد 93/10ما المرسوم التشریعي رقم القانون العام ، أ

التحكیم لكن حصره في علاقاتهم  ان یطلبو للأشخاص المعنویین التابعین للقانون العام أ

  .2التجاریة الدولیة

یمكن "  1006م، فجاء في  08/09داریة رقم المدنیة والإجراءات أما في قانون الإ       

  .التحكیم في الحقوق التي له مطلق التصرف فیها  لكل شخص اللجوء إلى

  .وأهلیتهمالمسائل المتعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص لایجوز التحكیم في 

قتصادیة الا لب التحكیم ماعدا في علاقاتهان تطالمعنویة العامة أ للأشخاصولا یجوز 

 3."طار الصفقات العمومیةالدولیة أو في إ

دیل لحل تعریف التحكیم كطریق ب مع الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یعمل على

  .داریةالنزاعات بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإ

  التحكیم في التشریعات المقارنة تعریف :ثانیا

  :مقارنةالنزاعات في عدة تشریعات  عرّف التحكیم كطریق بدیل لحل

  

  

  

                                                           
، مؤرخ 34نقولة ، ج ر ج ج عدد ،المتعلق ببورصة القیم الم1993ماي  23المؤرخ في ، 93/10لمرسوم التشریعي رقم ا 1

، 11، ج ر ج ج عدد 2003فیفري  14، المؤرخ في 03/04، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم  1993ماي  23في 

  .2003فیفري  19مؤرخ في 
كلیة الحقوق ،مذكرة لنیل شهادة الماجستیرداریة ،لى التحكیم في منازعات العقود الإة عضائیبن عمران سهیلة، الرقابة الق 2

  . 53،54، ص ص  2011، عنابة ، جامعة باجي المختار ، 
  .،المرجع السابقاءات المدنیة و الاداریة ، المتعلق بقانون الاجر 08/09م القانون رق3
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  :التشریع الفرنسي_1

یتعهد  اتفاق" على تعریف التحكیم على أنه من قانون الإجراءات المدنیة 1492مت نص

خضاع المنازعات التي یمكن أن تنشأ بینهم في بمقتضاه الأطراف فیالعقد من العقود بإ

  ." المستقبل للتحكیم

هو عبارة عن عقد  یتفق " تعریف عقد التحكیم  من نفس القانون على 1447منصت كما 

محكم أو عدة محكمین لكي  بمقتضاه أطراف النزاع نشأ بالفعل على إحالة هذا النوع إلى

  " للفصل فیه  ایتوصلو 

  :التشریع المصري_2

 اتفاق"بأنه  1994لسنة  27من القانون رقم 10ممن  عرف التحكیم في الفقرة الأولى     

بین الطرفین على الالتجاء إلى التحكیم لتسویة كل أو بعض المنازعات التي تنشأ أو یمكن 

  .1" .. و غیر عقدیةكانت أ عقدیةمعینة علاقة قانونیة بینهما بمناسبة  أن تنشأ

  :التشریع المغربي - 3

القسم حكام التحكیم في الباب الثامن من سبق للمشرع المغربي أن نظم مختلف أ     

الفصول من  نیة المخصص للمساطر الخاصة بمقتضىالخامس من قانون المسطرة المد

 08ن صدر القانون رقم ، من دون أن یعطي أي تعریف للتحكیم إلى أ 321لى إ 306

التحكیم : الذي صدر تحت عنوان الباب الثمن  08/05ز له بالقانون و المرم 2005لسنة 

  .لاتفاقیة اوالوساطة 

من قبل هیئة نه حل نزاع عرف المشرع المغربي التحكیم بأ 306حیث بموجب الفصل  

  .التحكیم  اتفاقتحكیمیة تتلقى من الأطراف مهمة الفض في النزاع بناء على 

أنه التزام الأطراف باللجوء إلى التحكیم "  307الفصل  عرّف اتفاق أو شرط التحكیم فيو 

  .1" و غیر تعاقدیة علاقة قانونیة معینة تعاقدیة أقصد حل النزاع نشئ أو قد ینشأعن 

                                                           
  . 389،  388محجوبي محمد ،المرجع السابق ، ص ص 1
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نخلص إلیه هو أن التشریعات المقارنة قامت بتعریف التحكیم على خلاف المشرع و ما

  .الجزائري الذي نص علیه دون تعریفه

  

  نيالثاالمطلب

  مام سلطة الضبط الاقتصاديالطبیعة القانونیة للتحكیم أ

رغبة  لبعض سلطات الضبط الاقتصادي التحكیميالاختصاص كرّس المشرع الجزائري   

ن لتسویة النزاعات أمامها ، الأمر الذي أدى إلى اعتبار أ لضبط منه في تفعیل فكرة ا

من خلال هذا .عوان الاقتصادیین ر سلطة الفصل في النزاعات بین الأالقضاء لم یعد یحتك

ة من خلال الضبط الاقتصادیمام سلطات إلى الطبیعة القانونیة للتحكیم أالمطلب سنتطرق 

الفرع (ستبعاد مبدأ الرضائیة في ا ةالمتمثل هذه السلطات مدراسة خصوصیة التحكیم أما

الفرع (الممنوح لها الاختصاص التحكیمي  ودراسة سلطات الضبط الاقتصادیة) ولالأ 

  ).الثاني

  الاقتصاديتبعاد مبدأ الرضائیة في التحكیم أمام سلطات الضبط اس: ولالفرع الأ 

سلطات الضبط الاقتصادیة من الجوانب مام تبعاد مبدأ الرضائیة في التحكیم أندرس اس 

  : التالیة 

  تكوین محكمة تحكیمیة : ولا أ

 جهزة التحكیمیةبة للتحكیم التقلیدي عن تكوین الأیختلف تكوین المحكمة التحكیمیة بالنس

التحكیم التقلیدي نجد أطراف  ، ففيفي عدة نقاط الخاصة بسلطات الضبط الاقتصادي 

نهم وفصلهم ی، ویضعون طریقة تعیمیة عضاء الهیئة التحكیالنزاع هم الذین یختارون أ

تي تنظم خصومة التحكیم ، وهذا جرائیة الولغة التحكیم والقواعد الإ ویحددون الزمان والمكان

طراف عندما ألزم أهب إلیه المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما ذ

                                                                                                                                                                                     
  . 390ص نفسه، المرجع1
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ى عزلهم كما جاز لهم الاتفاق علمحكم أو محكمین أو تحدید كیفیة تعینهم وأالنزاع بتعیین 

  .1جال الخصومة التحكیمیةوضاع وآمنح لهم سلطة تنظیم أ

ینون من طرف لاقتصادي الممارسة للتحكیم ، فیععضاء سلطات الضبط اأما بالنسبة لأ 

، و قرار وزاريي أوجب مرسوم رئاسي ، أو مرسوم تنفیذبم اء كان ذلكالسلطة التنفیذیة سو 

ما الدولة عن طریق السلطة نوهذا ما یتوافق مع مركز القضاة الذین لا یعینهم الخصوم وإ 

على ر العدل ، وبعد مداولة المجلس الأیة بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح وزیالتنفیذ

عضاء ومة فهي دائمة وما یتغیر فیهاالأثبات والدیمجهزة التحكیمیة بال، كما تتمیز الأللقضاء 

  . 2یغلب علبه الطابع العرضي المؤقتفقط على عكس التحكیم التقلیدي الذي 

  جراءات التحكیم صدر إم: ثانیا 

على خلاف القواعد العامة التي أخضعت إجراءات المحاكمة لإرادة الأطراف بخصوص    

إذا عزف الأطراف عن ما  وضاع ، وفي حالةوالأجال لآلبالنسبة جراءات التحكیم سیر إ

ا بموجب القواعد العامة بخصوص جراءات المنصوص علیهالتعبیر عن إرادتهم تطبق الإ

من  1019مام الجهات القضائیة وفقا لما جاء في نص المادة الآجال والأوضاع المقررة أ

  مام سلطات الضبط تخضع یم أجراءات التحكقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، فإن إ

للتنظیمات والقرارات الصادرة عن السلطة المعنیة الخاصة وأن هذه الأخیرة یمكن أن تحددها 

  .3ضمن قانونها الداخلي 

                                                           
،المتعلق بقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، المرجع 08/09من القانون رقم  1013و  1012و 1011المواد من  1

  .السابق
عمال الملتقى الوطني حول أ، " داریة المستقلة طات الإسللخصوصیة الاختصاص التحكیمي المخول ل" ،  قبایلي الطیب 2

نصوص والواقع ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة ابع الاقتصادي في الجزائر بین الة المنازعات ذات الطویلیات تسآ

  .70، ص2016نوفمبر ،  09و 08جیجل ، یومي الصدیق بن یحي ،

لیات تسویة آعمال الملتقى الوطني حول أ، " ازعات ذات الطابع الاقتصادي خصوصیة تسویة المن" مینة ، أشویب 3

الصدیق صوص و الواقع ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر بین الن

  . 49، ص  2016نوفمبر  09و 08جیجل ، یومي بن یحي ،



 الوسائل البدیلة كآلیة لتسویة النزاعات الاقتصادیة لسلطات الضبط : الفصل الاول
 الاقتصادي

 

 
13 

  ذات الاختصاص التحكیمي ط سلطات الضبط: الفرع الثاني

ومنح لبعض منها فقط ممارسة  قام المشرع الجزائري بإنشاء سلطات الضبط الاقتصادي 

و إن الاعتقاد أن مبرر ذلك مرتبط بالمركز القانوني لهذه السلطات مما  ،التحكیمصلاحیة 

  .واستقلالیتهاحتم علینا دراسة طبیعتها القانونیة 

  تعداد سلطات الضبط الاقتصادي ذات الاختصاص التحكیمي: ولاأ

  :سیتم التطرق إلى سلطات الضبط المتمتعة بالاختصاص التحكیمي

  :رصة ومراقبتهاو لجنة تنظیم عملیات الب_ 1

  :رصةو عملیات الب تشكیلة  لجنة تنظیم ومراقبة_ أ

 20مولى من ورصة بمقتضى الفقرة الأنشأ المشرع الجزائري لجنة تنظیم ومراقبة عملیات البأ

" نه القیم المنقولة ، والتي تنص على أرصة و المتعلق بب 93/10من المرسوم التشریعي رقم 

  ". رصة ومراقبتهاو تنشأ لجنة تنظیم عملیات الب

قاضي _: جنة لال ى رئیسإضافة إل" أعضاء ، ) 6( من رئیس و ستة هذه اللجنة تتكون  و

  .یقترحه وزیر العدل 

  .عضو یقترحه الوزیر المكلف بالمالیة_

  .العاليجامعي یختاره الوزیر المكلف بالتعلیم  أستاذ_

  .الجزائرعضو یختاره محافظ بنك _

  .المنقولةشخاص المعنویین المصدرة للقیم ضوان یختاران من بین المسیرین للأع_

  افظي الحسابات والمحاسبیننف الوطني للخبراء المحاسبین وحعضو یقترحه المص_ 

  .1"المعتمدین 

لاستقلالیة لأنها بهذه الطبیعة من شأنها دعم اأحد العوامل القویة ل تعتبر الصفة الجماعیة    

بینها ین من ثیر مصالح مختلف السلطات والجهات التي یعمن التوازن بین تأ اأن تخلق نوع

                                                           
  .، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق، المعدل و المتمم93/10المرسوم التشریعي رقم  13المادة 1
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جراء مداولة جماعیة حول مواضیع حساسة والمسائل ، كما أنها تضمن إ أعضاء السلطة

  .1المعقدة مما یشكل ضمانة للموضوعیة والجدیة في عمل اللجنة 

  :للجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتهاالطبیعة القانونیة _ ب

أصبحت  03/04بموجب القانون 1993من المرسوم التشریعي لسنة  20منص  بعد تعدیل 

رصة ومراقباتها ، تتمتع و سلطة ضبط مستقلة لتنظیم عملیات البتأسس " ه تنص على أن

  ."بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

ستشاریة یقتصر رصة ومراقبتها سلطة ولیست مجرد هیئة او تعد لجنة تنظیم عملیات البإذ  

قرارات صدار السلطوي للجنة هو تمتعها بسلطة إ كد الطابعراء ، وما یؤ لآدورها في تقدیم ا

  . 2صل للسلطة التنفیذیة وممارستها لاختصاصات تعود في الأ ملزمة

ذ هناك قاضي واحد في تشكیلة إ، في حین یظهر طابعها الإداري من صفة الأعضاء   

 10/ 93من المرسوم التشریعي رقم  29ن المادة كما أ. لجنة لتبقى ذات طابع إداري ال

على ضرورة تزوید اللجنة بمصالح إداریة وتقنیة إضافة إلى جعل قرارات اللجنة قابلة  نصت

  .3مام مجلس الدولة لإلغاء أ

یها لیة للجنة لا تتوقف عند الطابع الإداري فقط إنما تضاف إن الطبیعة القانونیة الحقیقإ  

  . 4داریة مستقلةصفة الاستقلالیة لتصبح سلطة إ

  

  

                                                           
ومراقبتها ودورها في ضبط سوق المالیة ، مذكرة تخرج تدخل  رصةو بن عمر محمد الصالح ، لجنة تنظیم عملیات الب1

ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر ، 

  . 36، ص 2015الوادي ، 
ستیر في القانون ، كلیة الحقوق جاالمشهادة داریة المستقلة ،مذكرة لنیل لتحكیمي للسلطات الإالاختصاصا مخلوف باهیة ،2

  .11، 10صص ،  2010، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
  .المعدل و المتمم، المتعلق ببورصة القیم المنقولة، المرجع السابق ،93/10من المرسوم التشریعي  29المادة  3
والمالیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في داریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة حدري سمیر، السلطات الإ 4

  .25، ص  2006القانون، كلیة الحقوق والعلوم التجاریة، جامعة محمد بوقرة، بومرداس، 
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  :لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتهااستقلالیة-ج

 

إزاء السلطة رصة ومراقبتها و لجنة تنظیم عملیات الباعترف المشرع صراحة باستقلالیة  

سس سلطة ضبط تؤ "  1993من المرسوم التشریعي لسنة 20میة ، حیث تنص التنفیذ

  " . مستقلة

ها لیست استقلالیة مطلقة بل هي أنحول استقلالیة هذه اللجنة  لكن ما یمكن تسجیله  

ة لا هي السلطة التنفیذیعضاء اللجنة في ید جهة واحدة سلطة تعین أ تنحصرفمثلا  نسبیة،

  .1الاستقلالیةیدعم مسألة 

  :اللاسلكیةو  السلكیةسلطة ضبط البرید والمواصلات_2

  :السلكیة و اللاسلكیةلطة ضبط البرید والمواصلات تشكیلة س_ أ

صلاح الاقتصادي الشامل الذي مسها الإكان قطاع البرید والمواصلات من القطاعات التي 

المحدد للقواعد العامة  2000/03صدار قانون رته الجزائر مند سنوات ، حیث تم إباش

جمیع الأحكام التشریعیة  لغىأ، الذي  2اللاسلكیةالمتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة و 

المتضمن قانون البرید والمواصلات الذي یكرس السیاسة  75/89مروالتنظیمیة للأ

تنشأ سلطة ضبط " على  2000/03من قانون رقم  10منصت إذ حتكاریة للدولة، الا

  .مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

  "  .یكون مقر سلطة الضبط بالجزائر العاصمة 

داري هیكلي یضمن اللاسلكیة على تنظیم إالسلكیة و سلطة ضبط البرید والمواصلات تتوفر 

جهزة سلطة الضبط من مجلس ومدیر عام وذلك حسب نص فتتشكل أ. یرها وعملها إداریاس

هذا وب."جهزة سلطة الضبط من مجلس ومدیر عام تتشكل أ"  2000/03 من القانون 14م

                                                           
  . 13مخلوف باهیة ، المرجع السابق ، ص 1
السلكیة و ،المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات 2000اوت  5، المؤرخ في 2000/03القانون رقم 2

  .2000اوت  6، مؤرخ في  48اللاسلكیة، ج ر ج ج عدد 
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البرید والمواصلات حسب المادة الأولى من نظامها الداخلي منظمة قطاع ن سلطة ضبط فإ

  :كالآتي

  .وبروتوكولالمجلس بمساعدة خلیة اتصال _ 

  .المدیر العام بمساعدة مصلحة قانونیة_

مها وقواعد عملها وحقوق خیر تنظیویحدد هذا الأ الداخلي،بط نظامها تعد سلطة الض  

  .1ساسي لمستخدمیها وكذا القانون الأس والمدیر العام عضاء المجلوواجبات أ

یتشكل مجلس سلطة الضبط من سبعة " نه على أ 2000/03من القانون  15منصت   

  ".عضاء من بینهم رئیس یعینهم رئیس الجمهوریة أ

  :لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیةالطبیعة القانونیة _ ب 

  :السلطويالطابع 1_ب 

بأتم معنى الكلمة ولیست سلطة لاسلكیة الالبرید والمواصلات السلكیة و تعتبر سلطة ضبط 

  .زامیةي فهي مؤهلة لاتخاذ قرارات إلمجرد جهاز استشار 

و أ یص من أجل إنشاء واستغلال الشبكاتولى هذه الهیئة منح التراخفعلى سبیل المثال تت

قوبات في حالة عدم یضا توقیع العلخاضعة لنظام التراخیص ، وتتولى أتقدیم الخدمات ا

المنصوص علیها من طرف سلطة الضبط تفید من الترخیص والشروط المحددة احترام المس

  . 2000/03من القانون رقم  39مبموجب 

السلطوي لهذه الهیئة على الطابع ن أكدت على من نفس القانو  10من نص إضافة إلى أ 

  .2نه استعمل تسمیة سلطة الضبط وهو دلیل كاف على تمتعها بالطابع السلطوي اعتبار أ

  :داريالإالطابع  2_ ب

                                                           
سلكیة ، رسالة لنیل شهادة لااللى التحكیم لتسویة منازعات البرید والمواصلات السلكیة و إمكانیة اللجوء إنیة، و جلیل م 1

  . 33، ص  2003ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة الجزائر ، ال
  . 21وف باهیة، المرجع السابق ، ص مخل2
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سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة الطابع الإداري لصراحة على  المشرع ینص لم

  :معیارینمن خلال  طابعها القانونيسلكیة ومنه سنبحث على لاالو 

  :الماديالمعیار _ 

ن الممنوحة للسلطة حیث نلاحظ أ الاختصاصاتیقوم هذا المعیار على النظر إلى     

لى ت تعود في الأصل إلاسلكیة تتمتع بصلاحیاالسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و 

بمنح تراخیص الاستغلال  السلطة تقوم2000/03 السلطة التنفیذیة ، فحسب القانون رقم

سندت لها مهمة حل بعض النزاعات قد المستعملة في هذا القطاع ، كما أ واعتماد التجهیزات

  .1بین المتعاملین الاقتصادیین تنشأ

یر وتنظیم المرفق العام ، وهو ما یتطلب استعمال یكل هذه الاختصاصات مرتبطة بتس

  .داري للسلطة لعامةّ ، وهذا ما یؤكد الطابع الإامتیازات السلطة ا

  :بالمنازعاتالمعیار الخاص _

یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام "  2000/03من القانون  17متنص 

، "تبلیغها ولیس لهذا الطعن اثر لهذا الموقفمجلس الدولة في اجل شهر واحد من تاریخ 

س الدولة وهذا ما یكرس الطابع خاضعة لرقابة مجلون القرارات الصادرة عن السلطة وبهذا تك

  .2داري لهذه الهیئة الإ

لمنازعات فان سلطة ضبط البرید باومنه وبناء على المعیار المادي والمعیار الخاص 

  .إداریةلاسلكیة هي سلطة الاصلات السلكیة و والمو 

  :استقلالیة السلطة 3_ ب

نها تتمتع باستقلالیة خیالیة باستقراء مواد القانون التأسیسي للسلطة یتضح لنا جلیا أ 

انحصار عتماد على عدة مؤشرات من بینها؛ ولیست حقیقیة ویمكن تأكید ذلك بالا  وافتراضیة

                                                           
سلكیة،المرجع لاالو سلكیة الة المتعلقة بالبرید والمواصلات المحدد للقواعد العام،2000/03رقم من القانون  13المادة  1

  .السابق
  .المرجع نفسه ،2000/03من القانون رقم 17المادة 2
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تمتع  خرى رغممن جهة أالجمهوریة، و عضاء في جهة واحدة هي رئیس سلطة تعیین الأ

ل خاضعة للمراقبة المالیة للدولة طبقا للتشریع المعمول السلطة بالاستقلال المالي إلا أنها تظ

  .1به

  :لجنة ضبط الكهرباء والغاز_ 3

  :شكیلة لجنة ضبط الكهرباء والغازت_أ

من والجودة اء والغاز عبر التراب الوطني في أحسن شروط الألضمان التموین بالكهرب 

والسعر واحترام القواعد التقنیة والبیئیة لضمان السیر التنافسي والشفاف لسوق الكهرباء والغاز 

داریة كان لابد من إنشاء سلطة إ المتعاملین،لكین و لفائدة المستهوالسوق الوطنیة للغاز 

  .2مستقلة 

نشاء لجة ضبط الكهرباء والغاز بموجب القانون رقم تم إ 2002حیث في سنة 

تحدث " على  111منصت  إذ  3القنواتالمتعلق بالكهرباء والغاز والنقل بواسطة 02/01

  ." لجنة ضبط الكهرباء والغاز تدعى لجنة

تتولى لجنة ضبط الكهرباء والغاز لجنة مدیرة ، تتشكل من رئیس وثلاثة مدراء، یتم تعیینهم 

بمرسوم رئاسي ، بناء على اقتراح من الوزیر المكلف بالطاقة، كما یمكن للجنة المدیرة 

  .4كمل وجه نة بمدیریات للقیام بمهامها على أالاستعا

  

  

                                                           
،  المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالبرید و المواصلات السلكیة و 2000/03من القانون رقم  16و  15و  11المواد 1

  .اللاسلكیة ،المرجع السابق
داریة المستقلة بین الاستقلالیة والتبعیة ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في ني نجوى ورقطي منیرة، السلطات الإسلطا 2

  . 33، ص2016، قالمة ، 1945ماي   08یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةالقانون، كل
3

، 08، المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج عدد 2002فیفري  5، المؤرخ في 02/01القانون رقم 

  .2002فیفري  6مؤرخ في 
  .34ص  السابق،، المرجعمنیرةني نجوى ورقطي سلطا4
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  :والغازللجنة ضبط الكهرباء الطبیعة القانونیة _ ب

  :السلطويالطابع 1_ب

لجنة ضبط الكهرباء والغاز وعلى الرغم من المهمة الاستشاریة التي تقوم بها لدى  السلطات 

لكهرباء والسوق الوطنیة للغاز ، إلا أنها لیست مجرد هیئة العمومیة فیما یتعلق بتنظیم سوق ا

القرارات الفردیة  اتخاذ استشاریة ، لأنها و بالإضافة إلى كل هذه الصلاحیات تملك سلطة

من القانون  10و 82مثل سلطة التصدیق ومنح الرخص وهو ما جاء في نص المادتین 

02/01 .  

ین للقوانین والتنظیمات ، العقوبات على المتعاملین المخالفتوقیع ن اللجنة تملك سلطة كما أ

الاستغلال بصفة ى سحب رخصة تؤدي إلو غیر مالیة قد ویمكن أن تكون عقوبات مالیة أ

  .1ن یكون سحب الرخصة نهائیا أ مؤقتة لاتتجاوز سنة واحدة كما یمكن

  :الطابع الاداري للجنة ضبط الكهرباء و الغاز 2_ب

 الإداري،والغاز عن مدى تمتعها بالطابع المنشئ للجنة ضبط الكهرباء  القانون سكت

  :داریة نعتمد على معیارینولتحدید طبیعتها الإ

  :الماديالمعیار _ 

داریة المستقلة هو السهر على تطبیق القانون في إن المهمة الأساسیة للسلطات الإ      

نها تتولى تطویر ومراقبة سبة للجنة ضبط الكهرباء والغاز فإمجال المحدد لها قانونا ، بالن

رساء مبادئ المنافسة الحرة ، وتسهر على شفافیة الكهرباء والغاز ، كما یعمل على إمرفق 

كل عملیة تجري في هذا القطاع ، مثل هذه المهام لا تقوم بها سوى هیئات متمتعة بامتیازات 

  .داريسلطة ذات طابع إالسلطة العامة ، ومنه لجنة ضبط الكهرباء والغاز 

  

                                                           
المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء والغاز في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الاداري ، نوبال لزهر، 1

  .19،22، ص ص 2012كلیة الحقوق ، جامعة منتوري ، قسنطینة، 
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  :المعیار المتعلق بالمنازعات_

قرارات لجنة الضبط مبررة، ویمكن ن تكون یجب أ"على 02/01من القانون  139م تنص

  ".موضوع طعن قضائي لدى مجلس الدولة تكون نأ

  :استقلالیة لجنة ضبط الكهرباء و الغاز_ ج

  .1لجنة ضبط الكهرباء والغاز هي هیئة مستقلة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي

تتشكل اللجنة من هیئة  أنه العضویةجل معرفة مدى استقلالیتها نلاحظ من الناحیة من أ

  .ریات متخصصة للقیام بمهامهایمدیرة تساعدها مد

م من قبل رئیس الجمهوریة مدراء ، یتم تعیینه) 3(تتكون الهیئة المدیرة من رئیس وثلاث 

 .بموجب مرسوم رئاسي بناء على اقتراح الوزیر المكلف بالطاقة

ئات ولا في جهة واحدة وعدم تحدید الف فما یمكن ملاحظته هو انحصار سلطة التعیین 

لى عدم تمتعهم بالعهدة المؤهلات التي یعین على أساسها هؤلاء الأعضاء ، إضافة إ

لممارسة مهامهم ، كل هذا یؤكد الاستقلالیة النسبیة للجنة من ناحیة العضویة، ومن الناحیة 

نظامها الداخلي ، كما  لاحیة وضعكبر حیث منح لها صوظیفیة تتمتع اللجنة باستقلالیة أال

  .2نها تتمتع بموارد مالیة مستقلة عن میزانیة الدولةأ

  :سلطة ضبط السمعي البصري_4

 وب التدخل بواسطة الضبط فيسلأ علام من بین القطاعات التي شملهاكان قطاع الإ 

 14/043 القانون رقمائر وبالخصوص قطاع السمعي البصري الذي كرس في الجز 

  . CSAعلى للسمعي البصري الفرنسي المجلس الأمن ى المستوح

                                                           
  . 30، ص السابقمخلوف باهیة، المرجع  1
  .33ص  نفسه،المرجع2
، مؤرخ في 16، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، ج ر ج ج عدد 2014فیفري  24، المؤرخ في 14/04القانون رقم 3

  .2014مارس  23
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سلطة تؤسس " 12/051من القانون  64منشاء سلطة ضبط السمعي البصري بموجب تم إ

  :تي عینون بمرسوم رئاسي على النحو الآعضاء یأ) 9(ضبط السمعي البصري من تسعة 

  .یختارهم رئیس الجمهوریة الرئیس،عضاء من بینهم خمسة أ_

  .مةبرلمانین یقترحهم رئیس مجلس الأر عضوان غی_

  ."عضوان غیر برلمانیین یقترحهم رئیس المجلس الشعبي الوطني _

، كماتتمتعایضا 2عضاء هذه السلطة تعیین أرئیس الجمهوریة یسیطر على  ننلاحظ بأ  

ن ما ینقص من وهو ما یضمن جزء من الاستقلالیة إلا أ، بسلطة وضع نظامها الداخلي 

  .3تمتعها بموارد مالیة مستقلة  عدم هواستقلالیها 

  جهزة التحكیمیة لدى سلطات الضبط الاقتصادي تشكیلة الأ: نیا ثا

  :الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة على مستوى لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها_ 1

دور سلطة تنفیذیة من خلال : فین تلعب لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها دورین مختل

تطبیقها ،  نظمة یتم نشرها في الجریدة الرسمیة وتسهر علىشكل أ تأخذإصدار قواعد عامة 

نها تتولى فض النزاعات التقنیة التي تتعلق بتفسیر النصوص ودور القاضي من جانب أ

  .التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالبورصة

للجنة ، عمد  ة على هذه الاختصاصات الممنوحةضفاء نوع من المشروعیومن أجل إ 

جهزة المكلفة بالسلطة التنظیمیة وتلك المكلفة بالسلطة القمعیة المشرع الفصل بین الأ

  .4سندت لها الوظیفة التأدیبیة والتحكیمیةلتحكیمیة على مستوى اللجنة غرفة أوا

  :عضاء الغرفة التأدیبیة والتحكیمیةتشكیلة وعهدة أ_ أ

                                                           
  .2012جانفي  15، مؤرخ في 02، المتعلق بالإعلام، ج ر ج ج عدد 2012جانفي  12، المؤرخ في 12/05قانون رقم 1

  .، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، المرجع السابق14/04من القانون رقم  57المادة 2
  .المرجع نفسه ،14/04من القانون  55و 57المواد  3
  .15مخلوف باهیة ، المرجع السابق، ص  4
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تتألف الغرفة التأدیبیة والتحكیمیة من رئیس لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها رئیسا،  

والذي یتم تعیینه بموجب مرسوم تنفیذي یتخذ في مجلس الحكومة بناء على اقتراح الوزیر 

لا في یمكن أن تنتهي مهامه إ سنوات ولا)4(ربع المالیة، وتحدد عهدته النیابیة بأالمكلف ب

ة تعرض رسمیا على مجلس الحكومة رتكاب خطأ مهني جسیم أو لظروف استثنائیحالة ا

 سنوات ؛ )4(ربع اللجنة طوال مدة انتدابها لمدة أ عضاءتخبان من بین أعضوان من؛

وقاضیان یعینهما وزیر العدل ، ویختاران لكفاءتهما في المجالین الاقتصادي والمالي یعینان 

ما ما یجعلهما مهددین ي من نصوصه عهدتهلمشرع في أرار وزاري ، ولم یحدد ابموجب ق

  .1ي وقت من الجهة المعینة لهما بالعزل في أ

  :عضاء الغرفة التأدیبیة والتحكیمیةمدى حیاد أ_ ب

ثیر من القطاع الذي تسهر على ضبطه وحیاد السلطة أي تأ انعدامیقصد بالحیاد هذه الهیئة 

جرائیة التي تتبعها لاتخاذ القرارات ویتم تفعیل والإسیده من خلال خبرتها الفردیة ، یتم تج

  .2حیاد السلطة من خلال تكریس نظام التنافي والامتناع 

  :التنافينظام 1_ب

یة عهدة انتخابیة أو مع أ -سا للجنةباعتباره رئی -همة رئیس غرفة التأدیب والتحكیمتتنافى م

و الفني أ بداعشطة التعلیم أو الإنوظیفة حكومیة او عمومیة أو أي نشاط آخر ، باستثناء أ

قد كرس نظام التنافي الجزئي للرئیس  1993الفكري، وبهذا یكون المرسوم التشریعي لسنة 

  .فقط

یكرسه القانون  فهما یخضعان لنظام تنافي جد صارم للقاضیینبة عضاء فبالنسأما باقي الأ 

حالة تنافي ، وبالتالي یجوز ي ضوین المنتخبین فیستبعد بشأنهما أما العالأساسي للقضاء، إ

                                                           
،  "منازعات ذات الطابع الاقتصاديیة لتسویة الآلداریة المستقلة كالصلاحیات التحكیمیة للسلطات الإ "زعموش سلسبیل،1

، كلیة ات الطابع الاقتصادي في الجزائر  بین النصوص والواقع لیات تسویة المنازعات ذحولآعمال الملتقى الوطني أ

  . 227، 226، ص ص  2016نوفمبر  09و08جیجل، یومي الصدیق بن یحي ،الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 
  . 26مخلوف باهیة ، المرجع السابق ، ص  2
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اط مهني أو ي نشة أو عمومیة ، أو ألهما ممارسة مهام انتخابیة أو تولي وظیفة حكومی

  .1ن ذلكن المرسوم التشریعي لم یمنعهما معمل تجاري أخر مادام أ

 من امتلاك خلال فترة نشاطهم  عضاء سلطات الضبطعلى أمر فیمنع بموجب هذا الأ 

و خارج البلاد مصالح لدى المؤسسات التي بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرین داخل أ

نشاط یة مهامهم ولمدة سنتین من ممارسة أضا عند نهایلون مراقبتها ، كما یمنع علیهم أییتو 

ن یخالف هذه الأحكام بحبس من ستة و مهني مهما كانت طبیعته ، ویعاقب كل ماستشاري أ

  .2دج 30000لى إ دج10000غرامة مالیة من لى سنة وبإشهر أ )6(

  :نظام الامتناع_ ب

كة في المداولة بسبب فیقصد به استبعاد كل عضو من المشار  التنحي،و أما نظام الامتناع أ

الأمر الذي  وهو الغرفة،طراف النزاع المعروض على وجود مصلحة أو قرابة تربط بأحد أ

  .93/103لیه في سیاق المرسوم التشریعي رقم غفل المشرع عن الإشارة إ

  :د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةسلطة ضبط البری_ 2

  :سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و اللاسلكیةمجلس عضاء تشكیلة وعهدة أ_ أ

میة على خلاف لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها التي تشكلت في صلبها هیئة تحكی

ن سلطة ضبط البرید والمواصلات تختص هي عن التشكیلة الأصلیة للجنة، فإتختلف تماما 

ذهاننا كیف یمكن التوفیق بین كل الصلاحیات الكبیرة یثیر في أ نفسها بالتحكیم، هذا ما

التحكیمیة هي نفسها  ممنوحة للسلطة وبین التحكیم ، الأكثر من ذلك أن تشكیلة الهیئة ال

  .4تشكیلة هیئة سلطة الضبط

                                                           
  . 18، ص السابقالمرجع مخلوف باهیة، 1
، المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات الخاصة 2007مارس  1المؤرخ في  ، 07/01من الامر رقم  6و3و2المواد  2

  .2007مارس  7، مؤرخ في 16ببعض المناصب و الوظائف ، ج ر ج ج عدد 
  . 227زعموش سلسبیل، المرجع السابق، ص 3
شهادة الدكتوراه العلوم في طروحة مقدمة لنیل أط النشاط الاقتصادي في الجزائر، لیات القانونیة لضبمنصور داود، الآ 4

  .232، ص2016الحقوق ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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ن سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة تتكون من رئیس وكما سبق ذكره فإ

لمطروحة ذ یتولون التداول بشأن المسائلاأعضاء المجلس، إ )6(الضبط وستة مجلس سلطة 

شترط المشرع لصحة ،وا1التحكیمي الممنوح لهم  بالاختصاصعلى المجلس بما فیها القیام 

  .2قلأعضاء على الأ )5(المداولات ضرورة حضور خمسة 

 العزل،وعن كیفیة أو إمكانیة ) mondât(ن القانون سكت عن مدة الانتداب والملاحظ أ      

هم التعلیمي ولا طبیعة لا مستوا عضاء منها وكما أنه لم یشر إلى الفئة التي یمكن تعیین الأ

  .3عضاءاجب توافرها في هؤلاء الأشروط الو تكوینهم ولا ال

صلاح مجلس سلطة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة وذلك لنا ضرورة إومنه یتضح 

نه یقوم بدور حاسم فیما یتعلق بالتحكیم في یلة مجلس السلطة عددیا ونوعیا، لأبتحكیم تشك

ضرورة تحدید مدة  لىة تسویتها بهذا الطریق البدیل ، إضافة إالمنازعات المخولة له سلط

ن تكون مدة العضویة ذلك یضمن استقلالیة المجلس على أ نسلطة لأعضویة مجلس ال

لى ضرورة وضع شرط إضافة إ .كافیة لتحقیق الاستقرار داخل المجلس وضمان تحدیده

في المجال  التأهیلسلكیة وكذا لاالتمتع بالخبرة في مجال البرید و الاتصالات السلكیة وال

  .4لعمل المجلس جل ضمان فعالیة قصوىن أالقانوني م

  :د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةسلطة ضبط البری مجلس عضاءمدى حیاد أ_ ب

  : نظام التنافي 1_ب

                                                           
عمال الملتقى ا، "والمواصلات السلكیة واللاسلكیةلى التحكیم لتسویة منازعات البرید إمكانیة اللجوء إ"خلاف فاتح ،  1

لاقتصادي في الجزائریین النصوص والواقع ، كلیة الحقوق والعلوم لیات تسویة المنازعات ذات الطابع اآالوطني حول 

  .181،  ص2016نوفمبر  9و 8جیجل، یومي محمد الصدیق بن یحي ،السیاسیة ، جامعة 
المرجع  واللاسلكیة،بالبرید والمواصلات السلكیة  ةالمتعلقالمحدد للقواعد العامة ،2000/03من القانون رقم 16المادة  2

  .السابق
كلیة  الماجستیر،مذكرة لنیل شهادة  الجزائر،ید سلیمة، النظام القانوني الاستثماري في مجال المواصلات السلكیة في مش 3

  . 35، ص 2004جامعة الجزائر،  الحقوق،
  .182، 181ص ص  ،السابقالمرجع  فاتح،خلاف   4
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تتنافى وظیفة العضو في المجلس مع أي نشاط " على 2000/03من القانون  18متنص 

مباشرلمصالح في و غیر مهني أو منصب عمومي آخر وكذا مع كل امتلاك مباشر أ

  ".مؤسسة تابعة لقطاعات البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة والمعلوماتیة

ایة العضویة ولمدة سنتین ممارسة أي نشاط استشاري  أو بعد نه عضاءلا یجوز لهؤلاء الأ 

ا مراقبتها أو ن تولو لدى المؤسسات أو الهیئات التي سبق أو تكون لهم مصالح مباشر مهني أ

  .1لسابق یترتب علیهم متابعة جزائیةحكام ااف علیها وكل من یخاف الأالإشر 

  :الامتناعنظام  2_ب

یمكن أن  على نظام الامتناع ، لكن رغم ذلك فانه لا 2000/03القانون رقم  لم ینص   

و غیر مباشرة في النزاع الذي مباشرة أ ركین في المداولة مصالحعضاء المشاالأحد یكون لأ

حدى هؤلاء الأعضاء مصالح لدى إ امتلاكالسلطة ، مادام المشرع حظر أصلا على  یعرض

  .2المؤسسات التي یتولون رقابتها

  :لجنة ضبط الكهرباء والغاز_ 3

  :غرفة التحكیمأعضاء  تشكیلة_ أ

لى الفصل في لقد قام المشرع بتأسیس غرفة التحكیم في صلب ضبط الكهرباء والغاز ، تتو  

طراف ، باستثناء بین المتعاملین بناء على طلب أحد الأن تنشأ أالخلافات التي یمكن 

  .الخلافات المتعلقة بالواجبات التعاقدیة

 إضافیین،أعضاء من بینهم الرئیس وثلاثة أعضاء  )3(ثلاثة تتشكل غرفة التحكیم من 

الوزیر قاضیین یعینهما سنوات قابلة للتجدید، و ) 6(یعینهم الوزیر المكلف بالطاقة لمدة ستة 

  .المكلف بالعدل

                                                           
  .السابقالمرجع  والوظائف،حالات والالتزامات الخاصة ببعض المناصب ب ، المتعلق07/01مر رقممن الأ 03المادة 1
  . 27مخلوف باهیة، المرجع السابق، ص  2
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نافسة ولا یمكن ساس كفاءتهم في مجال المیعین الأعضاء والأعضاء الإضافیون على أ

  .1عوانهااختیارهم من بین أعضاء أجهزة لجنة الضبط ولا من بین أ

العدل كان من الأفضل منح سلطة تعیینهم لجهات أكثر م وزیر ن القاضیین یعینهالملاحظ أ

و للجهات القضائیة كالمحكمة العلیا ومجلس ى للقضاة أتخصصا كالمجلس الأعل

 سنوات،)6(ستةقد حدد مدة الانتداب لمدة  02/01ن القانون رقم الجدیر بالذكر أ.2الدولة

  .لهمي وقت من الجهة المعینة لمدة لا تشمل القاضیین فهما قابلین للعزل في ألكن هذه ا

  :غرفة التحكیمعضاء مدى حیاد أ_ ب

  :التنافينظام  1_ب

فى وظیفة عضو اللجنة المدیرة مع أي نشاط تتنا"  02/01من القانون رقم 121م نصت 

و مباشر أو كل امتلاك مهني ، أو عهدة انتخابیة وطنیة أو محلیة أو وظیفیة عمومیة أ

  ."أو مؤسسة لها صفة الزبون المؤهلغیر مباشر لمنفعة في مؤسسة تابعة لقطاع الطاقة 

رس نظام التنافي الكلي بالنسبة لأعضاء اللجنة المدیرة نها تكهذه المادة أنلاحظ من خلال 

 07/01مر رقم ، لكن ما یشفع للمشرع هو سنه للأ عضاء الغرفة التحكیمیةفقط دون أ

  .منه )3(الثالثة مالمتعلق بحالات التنافي والالتزامات الخاصة ببعض المناصب في نص 

  :الامتناع نظام 2_ب

ة لدى لجنة ضبط الكهرباء ي غائب على مستوى غرفة التحكیم المستحدثالتنحّ راء إج   

عضاء سلطة یحظر على أ 07/01مر رقم یشر إلیه المشرع ، لكن مادام أن الأ لم والغاز

لا یمكن ان نتصور  هسات التي یتولون مراقبتها ، فإنزة مصالح لدى المؤساالضبط حی

  .و غیر مباشرةالنزاعات وتكون له مصلحة مباشرة أحدى مشاركة أحد الأعضاء في نظر إ

  :سلطة ضبط السمعي البصري_ 4

  :عضاء سلطة ضبط السمعي البصريتشكیلة وعهدة أ_ أ

                                                           
  .القنوات، المرجع السابقبواسطة  المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز،02/01من القانون رقم  134و  133 وادالم 1
  .33مخلوف باهیة، المرجع السابق، ص 2
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بخلاف لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها ولجنة ضبط الكهرباء والغاز اللذان یمارسان 

ن سلطة ضبط السمعي البصري تتمیز ما التحكیمي عن طریق أجهزة خاصة، فإاختصاصه

  .1بعدم وجود جهاز خاص یتولى وظیفتها التحكیمیة 

ن تشكیلة سلطة ضبط السمعي البصري هي تشكیلة جماعیة، نصت وسبق الإشارة إلى أ

یس عضاء من بینهم الرئأ)5(إذ تتكون من خمسة  ، 14/04من القانون رقم  57معلیها 

برلمانیین یقترحهما رئیس مجلس الأمة ، في حین غیر  یختارهم رئیس الجمهوریة وعضوان

  .خرین یقترحهما رئیس المجلس الشعبي الوطني أن العضوان الآ

عضاء سلطة ضبط السمعي یتم اختیار أفإنه من نفس القانون  59معلى نص  اوبناء

  .البصريبالنشاط السمعي  واهتمامهمبصري بناء على كفاءتهم وخبرتهم ال

سنوات غیر قابلة  )6(ستةعضاء سلطة ضبط السمعي البصري بأ بینما تحدد عهدة

  .2للتجدید

  :عضاء سلطة ضبط السمعي البصريمدى حیاد أ_ ب

  :نظام التنافي 1_ب

تتنافى العضویة في سلطة ضبط السمعي البصري مع كل عهدة انتخابیة وكل عمومیة وكل  

م المؤقتة في التعلیم نشاط مهني أو كل مسؤولیة تنفیذیة في حزب سیاسي ، ما عدا المها

لسلطة من ممارسة كل عضو في هذه اكما یمنع على . شراف في البحث العلميالعالي والإ

  .سمعي بصري خلال السنتین الموالیتین لنهایة عهدته ي نشاطنشاط له علاقة بأ

  :الامتناع نظام 2_ب

و ضو في سلطة الضبط السمعي البصري أن یملك بصفة مباشرة أي علا یمكن لأ      

شرة مصالح في مؤسسة سمعیة بصریة أو سینمائیة أو مؤسسة للنشر أو للصحافة غیر مبا

  .1تصالاتو الإأو الإشهار أ

                                                           
  .66جع السابق، ص المر قبایلي الطیب، 1
  .المرجع السابق البصري،بالنشاط السمعي  ، المتعلق14/04من القانون  60 و59 و57المواد  2
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  بممارسة التحكیمقتصادیالاسلطات الضبط اختصاصمجال : لثاثا

التحكیمي في الفصل في  ختصاصالاداریة عند ممارستها یقتصر دور سلطات الضبط الإ 

المنازعات التي تثور في القطاع المكلفة بضبطه بین المتعاملین الاقتصادیین ، وبهذه الصفة 

  .فهي لا تكون طرفا في النزاع بل تمارس دور المحكم

على مستوى لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، غرفة تأدیبیة المشرع ستحدثا     

، كما سبق الطبیعة التقنیة عن طریق التحكیموتحكیمیة مهمتها الفصل في النزاعات ذات 

ي نزاع تقني ناتج عن تفسیر القوانین واللوائح الساریة أفهذه الغرفة تختص بالفصل في  .ذكره

  .2على سیر البورصة 

اع ، وهو ضرورة عضاء محددین في النز أیستلزم وجود  الاختصاصولممارسة اللجنة هذا 

  .3حد اطراف النزاعأوجود الوسیط وهو 

ي نزاع یثور أن غرفة التحكیم تفصل في إف والغاز،وى لجنة ضبط الكهرباء ما على مستأ

بالحقوق والالتزامات ن لا یكون موضوع متعلقا أو  والغاز،لین في قطاع الكهرباء بین المتعام

  .4التعاقدیة

ویقصد  الغاز،و قطاع أخلاف متعاملین في قطاع الكهرباء ن یكون طرفي هذا الأویشترط  

نقل وتسویة  نتاج،توزیع،إو معنوي یساهم في نشاطات أبالمتعامل كل شخص طبیعي 

  .5الكهرباء والغاز 

في  الفصل  التحكیمفصل في مثل هذه النزاعات، تختص غرفة ال ختصاصلإضافة بالإ

  :الحالتین التالیتین 
                                                                                                                                                                                     

  .السابق المرجع، المتعلق بالنشاط السمعي البصري ،14/04القانون رقم  من 64و65 و61المواد  1
  .المرجع السابق المنقولة،ببورصة القیم  المتعلق المعدل و المتمم،93/10من المرسوم التشریعي رقم  52المادة  2

،منازعات سلطات الضبط الاداریة في المجال الاقتصادي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون ، كلیة سمیرةي دمحم3

  .45ص  ،2014الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

  .المرجع السابق القنوات،تعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة الم ،02/01من القانون رقم  133المادة  4

  .61مخلوف باهیة ، المرجع السابق، ص  5
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و أت لأسباب شرعیة، تقدیم الكهرباء و الغاز بواسطة القنواأتتعلق برفض موزع الكهرباء _1

  .1الغاز لطالبیه

و الزیادة أو الهدم أشغال الترمیم ألى التكالیف الباهظة الناتجة عن ع تفاقالاتتعلق بعدم _ 2

  .2وغیرهاو البناء أحاطة و الإأفي العلو 

نه تتولى المهمة التحكیمیة لسلطة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة مجلس أفي حین 

  :تتولى سلطة الضبط المهام الاتیة" 03 /2000من القانون رقم  13مالسلطة، فحسب 

 _....  

  .3ل البیني یصصل في النزاعات فیما یتعلق بالتو الف_ 

  ... "المتعاملین او مع المستعملین التحكیم في النزاعات القائمة بین _ 

ل البیني لشبكات المواصلات السلكیة یصلیحدد شروط التو  02/156وقد جاء المرسوم رقم 

  :فياساسأاللاسلكیة وخدماتها، والتي ترمي و 

  .لى ضمن شبكة وطنیة جزائریةإكل الشبكات المتطابقة المفتوحة  السماح بتجمیع_ 

مین الربط أروط الاقتصادیة وتفضل الشأالشبكة الوطنیة بة التقنیة لهذه جاعنضمان ال_ 

  .بشبكات مختلف المتعاملین للمستعملین النهائیین 

لى كل السوق الجزائریة المواصلات السلكیة إمتعاملي الشبكات والخدمات  لتشجیع دخو _ 

مام المنافسة الحرة تلك العراقیل المرتبطة أعلى الخصوص ، من العراقیل  لحدواللاسلكیةمع ا

  .1بالموقع المهیمن لبعض المتعاملین 

                                                           
، المتعلق بدفتر الشروط المتعلق بشروط  2002ماي  28، المؤرخ في 02/194من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  1

  . 2002جوان  2في مؤرخ ، 39عدد بواسطة القنوات، ج ر ج ج التموین بالكهرباء والغاز 

  .المرجع السابق القنوات،المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة  ،02/01من القانون رقم  62المادة  2

و خدمات یقدمها متعامل تابع لشبكة أا متعاملان تابعان لشبكة عمومیة ل البیني خدمات متبادلة یقدمهیصیقصد بالتو  3

هور، تسمح لكافة المستعملین بالتهاتف بكل حریة فیما بینهم، مهما كانت الشبكات عمومیة مقدم الخدمة الهاتفیة للجم

  .و الخدمات التي یستعملونهاأالموصولون بها
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الة التي التحكیم، وهذا في الح ختصاصارع من خلال المرسوم لسلطة الضبط وقد منح المش

وذلك وفقا  علیها،المتفق  ل البیني في الظروف التقنیة و الآجالیصلا تتم فیها تجارب التو 

  .حد الطرفینألطلب 

داریة دد شروطه التقنیة والمالیة والإصیل البیني ، حیث تحیضا عقود التو أیخضع للتحكیم 

دفتر الشروط الخاص بكل  محتراابشأنها بحریة بین المتعاملین مع في عقود یتم التفاوض 

التنظیم المعمول به ، وتبلغ هذه العقود الى سلطة الضبط للمصادقة علیها،  حتراموامنهما 

خر ، یتم اللجوء الى تحكیم سلطة آث خلاف بین صاحب الرخصة ومتعامل وفي حالة حدو 

  .2الضبط وفق الشروط المقررة في القانون والتنظیم المعمول بهما

لاسلكیة عدة نزاعات ناتجة والقد عرضت على سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة و 

ردة فیها، نذكر منها النزاع حدى الشروط الواإد طرفي اتفاقیة التوصیل البیني بحأخلال إعن 

المتعلق بتسدید فواتیر رصد  الجزائر، تصالاتواالجزائر  لاتصالاتسكوم ار و أالقائم بین 

اتصالات الجزائر فیه لزمتأاقرار من خلاله سلطة الصدرت أ.3صیل البیني بین المتعاملینالتو 

نهاء المكالمات لشهر دیسمبر إفي فواتیر  %12و  %30بتسدید المبالغ المخصصة بقیمة 

الجزائر تصالات سكوم لااور ألزمتأعلى الترتیب ، كما  2003ول من والفصل الأ2002

التي تعدها اتصالات بتسدید المبالغ المستحقة المتبقیة لاتصالات الجزائر لتكملة الفواتیر 

  .4ساسها ما تم اسقاطه في حسابها أالجزائر على 

                                                                                                                                                                                     
صیل البیني لشبكات ، المحدد لشروط التو  2002ماي  9 ، المؤرخ في 02/156من المرسوم التنفیذي رقم  03ة الماد 1

  . 2002ماي  15، مؤرخ في 35عدد تها ، ج ر ج جاواللاسلكیة وخدم المواصلات السلكیة

  . 325منصور داود ، المرجع السابق ، ص 2

  . 59مخلوف باهیة ، المرجع السابق، ص  3

4
Rapport Annuel 2003, Autorité de la poste des télécommunications, p 33, www.arpt.dz. 
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حیة فقد منحت لسلطة الضبط السمعي البصري صلا البصري،ما في مجال السمعي أ

لسمعي البصري، تصالاالاخاص المعنویة التي تستغل خدمة شالتحكیم في النزاعات بین الأ

  :سواءواسعة  وهي صلاحیة المستعملین،و مع أسواء فیما بینها 

ن خدمة الاتصال شخاص المعنویة الذین یستغلو طراف المنازعات وهم جمیع الأأمن حیث _ 

  .ومستعملي القطاع بین مواطنین ومؤسسات) ي اصحاب الرخصةأ( السمعي البصري 

تخضع التي حیث لم یحدد المشرع نوعا محددا للنزاعات  النزاع،و من حیث موضوع أ_ 

بمعنى تخضع كل النزاعات الناشئة في القطاع للتحكیم من  الضبط،مام سلطة أللتحكیم 

 .1طرف سلطة الضبط 

  

  

  

  

  

  

 

 المبحث الثاني

  لیة بدیلة لتسویة النزاعات الاقتصادیةآكالصلح مفهوم 

                                                           
  .65خرشي الهام ، المرجع السابق ، ص  1
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عن طریق القیام  قتصادیةالافي النزاعات  تالات الطاقة البمنح المشرع الجزائري وك 

وكالات الطاقة  باعتبارحدى الضمانات القانونیة لهم إالاقتصادیین كملین بالصلح بین المتعا

بالمجال الطاقوي الذي تقوم بضبطه، ومنه سیتم التعرض في هذا المبحث الى  الأدرىهي 

( مام سلطات الضبط الاقتصاديأوالطبیعة القانونیة للصلح ) ولالمطلب الأ ( تعریف الصلح 

  ).المطلب الثاني

 ولالمطلب الأ 

  الصلح تعریف

و یختلف القضاء،یعتبر الصلح ثاني طریق من الطرق البدیلة لحل النزاعات خارج مجال  

و خاصة عنذلك المقرر )نيالثاالفرع( صطلاحيالاتعریفه  عن )ولالفرع الأ ( تعریفه اللغوي 

  ).الفرع الثالث( زائریة أو المقارنةùبموجب التشریعات سواء الج

  تعریف الصلح لغة: ولالفرع الأ 

ح الشيء لَ صْ أ و اد،الفس فسد، أو زال عنها ضد وحً لُ ا صَ حً لاَ صَ  حَ لَ لغة من صَ  1الصلح

، و صَالَح فلان خصمه أي سالمه و أزال أسباب الخلاف بینهما، فسادهزال أأقامه و بمعنى 

  .2و الصلح یعني السّلم و هو اسم من المصالحة.و أَصْلح بین القوم أي وفّق 

ه وصافاه حَ الَ ذن صَ إف ا،حً لاَ وصَ هُ حَ الَ فنقول صَ  الخصومة،نهاء إنه أیضا على أ ویعرف 

ذا زال إالشيء  حَ لُ وصَ  تفاق،الامسلك المسالمة في  عهي سلك مأه على الشيء حَ الَ ونقول صَ 

  .3عنه الفساد 

                                                           
  conciliationالصلح في اللغة الفرنسیة مصطلحح یقابل مصطل 1

  .325، ص 2013أیوب صابر، قاموس الوسیط الحدیث، الجزائر،   2

، المجلد الثاني ، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ، 5ج ، الوسیط في شرح القانون المدني،  السنهوري عبد الرزاق 3

  . 509لبنان ، ص 
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ح بصاد مضمومة ولام ساكنة یفید لْ ومنه فالصلح في اللغة العربیة یعني قطع المنازعة، والصُ 

لم بفتح السین ن السَ أویرى الفقهاء  لم،السّ وهو بذلك یعني  ،المخاصمةي عكس أالحة صَ المُ 

  .1معناه الصلح 

  تعریف الصلح اصطلاحا: الفرعالثاني

الصلح یقترح علیهم نظام ن أنظیم النزاع القائم بین طرفین، و جراء لتإالصلح هو عبارة عن 

  .2م لا أبالأخذ بهحرار أطراف معین والأ

و یتوقیان به نزاعا أالطرفان نزاعا ثار بینهما فعلا، نه عقد یحسم به أویعرفه البعض على 

نظام الصلح ن إوبهذا ف .رادي من كل طرف عن بعض مطالبهإتي ذلك بتنازل أمحتملا، وی

و أیتم بحوار مباشر بین الطرفین ،  ن الصلحأق ، غایة ما هناك ییقترب من نظام التوف

 . 3لكنهما یتصدان مباشرة لمناقشة لنزاع  قتراحاتافقا ، یقدم وَّ ن مُ ا یختار لا ا، فهم ممثلیهم

  :تيیمكن تعریفه باللغة الفرنسیة كالآو 

"La conciliation est un mode alternatif de règlement des conflits qui permet de trancher 

rapidement , à l’amiable, un différend civil simple entre deux personnes physiques ou 

morales
4
" 

هي وسیلة بدیلة لتسویة المنازعات، و التي یمكن حلها بسرعة و بمعنى أن المصالحة 

.طبیعیین أو معنویینبطریقة ودیة  نزاعا مدنیا بسیطا بین شخصین   

  نةریع الجزائري والتشریعات المقار تعریف الصلح في التش: الفرع الثالث

                                                           
البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة الجزائري، مذكرة لنیل شهادة طرق زیري زهیة ، ال نقلا عن 1

  . 12، ص 2015الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

نون العام، كلیة الحقوق ، تیر في القاعیساني علي، التظلم والصلح في المنازعات الاداریة ، مذكرة لنیل شهادة ماجس2

  .32، ص 2008بو بكر بلقاید ، تلمسان ، أجامعة 

  .143، ص 2006محمد السید التحیوي، الصلح والتحكیم في المواد المدنیة والتجاریة ، دار الفكر الجامعي ، مصر،  3
4
La conciliation, Ministère de la justice, Octobre 2012, p 1, www.justice.gouv.fr. 
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التي تبناها بموجب قوانین  یتضح موقف المشرع الجزائري من الصلح من خلال تعاریفه

و التي یمكن ان تختلف أو تتفق في فحواها مع تلك المتبناة من طرف  ) أولا(محددة 

  ).ثانیا( التشریعات المقارنة

  في التشریع الجزائري  الصلح تعریف :ولاأ

الصلح عقد ینهي به "  من القانون المدني 459معرف المشرع الجزائري الصلح في 

على وجه كل منهمانه یتنازل أوذلك ب محتملا،توقیان به نزاعا و یأا قائما الطرفان نزاع

نه نزاع ؛أوهي )3( ثلاثن الصلح له مقومات أنخلص من هذا النص . "التبادل عن حقه

نه نیة حسم النزاع ونزول كل من المتخاصمین على وجه التبادل مالغرض  محتمل،و أقائم 

  .1من حقه 

من قانون  169/2مداري في القانون اسه في المجال الإسأكما یجد نظام  الصلح  

  ".شهرأ)3(ثلاثة قصاها أجراء الصلح في مدة إیقوم القاضي ب" الاجراءات المدنیة القدیم 

یجوز للخصوم التصالح "  منه 990مالذي نص في إ م إ 08/09ن جاء القانون رقم ألى إ

  ."و بسعي من القاضي في جمیع مراحل الخصومةأتلقائیا 

و أطراف النزاع أجراء یقوم بموجبه إهو " من نفس القانون   972مومن خلال سیاق  

  ".النزاع بطریقة ودیةالخصوم بحسم رئیس تشكیلة الحكم بعد موافقة 

  

  في التشریعات المقارنة تعریف الصلح : ثانیا

  :عرف الصلح كوسیلة بدیلة في التشریعات المقارنة

  :فرنسافي -1

                                                           
داریة المدنیة و الإ ءاتجراحكام قانون الإأطراف على ضوء القاضي في الصلح والتوفیق بین الأدور "حبار حلیمة ،  1

  . 599، 598، صص  2009،  2، ج ، مجلة المحكمة العلیا ، عدد خاص "الجدید
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فرنسي، حیث ال ق ممن  2057الى  2044تناول المشرع الفرنسي الصلح في المواد  

 la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une:ن أعلى  2044 منصت 

contestation née ou préviennent une contestation a naitre  

بمعنى أن الصلح هو عقد یقوم بموجبه الاطرافبتسویة  نزاع نشأ بینهم فعلا أو یتوقیان به 

  .حدوث نراع محتملا

عند تعریفه " transaction "ن المشرع الفرنسي یستعمل في هذه المادة مصطلح أنلاحظ  

  .1علیه  للدلالة conciliationیضا مصطلح أنه یستعمل أمع  للصلح،

  .الصلح و المصالحة یدلان على نفس المعنىمصطلحي مع الملاحظ بأن كل من 

  :في مصر -2

یحسم به الطرفان  عقد" ، فهو نظام الصلح  على  المصريق المدنیمن  549منصت   

نهما على وجه التقابل عن ن ینزل كل مأیتوقیان به نزاعا محتما وذلك بو أنزاعا قائما ، 

  " .دعاءاتهاجزء من 

في الفصل السادس من  558،  549وقد نظم القانون المدني المصري الصلح في المواد   

الباب الاول ، الخاص بالعقود التي تقع على الملكیة ، من الكتاب الثاني الخاص بالعقود 

  . 2المسماة 

  

  

  :في المغرب _ 3

                                                           
طة القضائیة طبقا لقانون الاجراءات المدنیة الصلح والوسا:عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة  1

  . 12، ص 2012والاداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر، بن عكنون، 

  .134یوي، المرجع السابق، ص تحمحمود السید ال 2
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ه ن الصلح عقد بمقتضاأوالعقود المغربي على  لتزاماتالامن قانون  1098نص الفصل  

ء مما و یتوقیان قیامه، وذلك یتنازل كل منهما للأخر عن جز أیحسم الطرفان نزاعا قائما

  .و حقاأو بإعطائه مالا معینا أیدعیه لنفسه ، 

ذ هو عقد یحسم به الطرفان إللصلح،ریفا دقیقا عن نعطي مفهوما وتأومن هذا الفصل یمكن 

  .و حقاأعطائه مالا معینا إو بأحقه،وذلك في طریق التنازل عن  نزاعا قائما،

طراف وذلك وفق یام بمصالحة الأن للصلح دورا مهما في القأوبملاحظة هذا النص نجد  

  .1سالیب تنظیم هذا الصلح أ

على تعریف الصلح على عكس المشرع ن التشریعات المقارنة نصت ما نخلص إلیه أ

  .الجزائري الذي نص علیه دون تعریفه

  المطلب الثاني

  مام سلطات الضبط الاقتصاديصلحأالطبیعة القانونیة لل

فقط لبعض سلطات الضبط  التحكیمي ختصاصالان المشرع الجزائري لم یمنح أالملاحظ 

دیین، باعتبار ین الاقتصاملبین المتعا صلحلالقیام باختصاصایضا أهاالاقتصادي، بل منح

المطلب سنتطرق الى مفهوم درى بتسییر قطاعها، وفي هذا سلطات الضبط هي الأ

ثم ذكر ) ولالفرع الأ ( وفق القواعد العامة صلح مام سلطات الضبط ومفهوم الصلحأال

  ).الفرع الثاني(  صلحلضبط الاقتصادي المكلفة بالسلطات ا

  

  

  وفق قانون الضبط و القواعد العامة مفهومان مختلفان للصلح: ولع الأ الفر 

                                                           
منشور على موقع ، 2015نوفمبر3لجنائیة المغربیة،حیاة متولي بدرى ، مسطرة الصلح في اطار قانونالمسطرة ا 1

.net.mohamah.www 
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و بسعي من أیجوز للخصوم التصالح تلقائیا " م إ  إق  990مجاء في نص  

و بسعي من القاضي بعد أما من طرف الخصوم تلقائیا إنه تتم بالمبادرة بالصلح أیأ".القاضي

  .حیث هناك نوعین من الصلح بینهما،فیق حاولة التو م

قرار به ، مام القضاء الإأتلقائیا ، حیث یتم بحضور الخصوم الصلح المبرم بین الخصوم _ 

یضا حضور الطرفین أقرار ، بل یجب طرفان على الصلح لكنه لا یكفي الإبحیث یتفق ال

رفین معا، ولا مام القاضي بنفسیهما عن طریق وكیل بوكالة خاصة ، ویجب حضور الطأ

قة على القاضي بل یجب تأكید كل من الطرفین على الموافمام أیكفي حضور الخصوم 

ي مرحلة تكون أجراء الصلح في إز المشرع للخصوم جاأو  .الصلح عن طریق توقیع محضر

 .1علیه الخصوم

ق  990میضا أو  972مالصلح المبرم بین الخصوم بسعي من القاضي ، بحیث نصت _

ثناء سیر الخصومة وتكون أطراف النزاع أى جواز قیام القاضي بمحاولة التوفیق بین إم إ عل

محاولة إجراء الصلح بسعي من القاضي المختص بالنظر في الدعوى خلال جمیع مراحل 

رغم تمتع  ،الخصومة في الزمان والمكان الذین یراهما مناسبین مالم یوجد نصقانوني مخالف

ه غیر مخول بتفویض نألا إجراء الصلح إالتقدیریة في تحدید مكان وزمان  القاضي بالسلطة

  .2ساسیةصلح بنفسه لیكون ذلك من مهامه الأغیره للقیام بمحاولة ال

ن من یقوم بالصلح أمام سلطات الضبط الاقتصادي، نلاحظ ألكن بالرجوع للصلح الممارس  

نشائها على مستوى السلطة ، وتختص هذه السلطة بحل نزاعات متعلقة إهي مصلحة یتم 

بقضایا معینة، حیث في سلطة ضبط المحروقات تختص هذه المصلحة بالنزاعات الناجمة 

عن تطبیق القوانین لاسیما المتعلقة بالوصول الى شبكة النقل بواسطة الانابیب وتخزین 

                                                           
  .33زیري زهیة، المرجع السابق، ص  1

  .و الاداریة، المرجع السابقجراءات المدنیة المتعلق بقانون الإ ، 08/09ن رقم من القانو  992و  972 وادالم2
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حة الخاصة بلجنة ضبط الكهرباء والغاز فتختص ، اما المصل1المواد البترولیة والتعریفات 

بالنظر في الخلافات الناجمة عن تطبیق التنظیم ، ولاسیما المتعلقة منه باستخدام الشبكات 

  .2والتعاریف ومكافأة المتعاملین 

جراءات لیس لدیهم حریة اللجوء للتصالح مثلما هو الحال في قانون الإ ن المتعاملینأي أ

ها تكون هذه المصلحة نه عند وجود نزاع من النزاعات السابق ذكر أي أ،  داریةالمدنیة والإ

  .صلحبالفصل فیها عن طریق ال صاصختالاهي صاحبة 

والمواصلات السلكیة واللاسلكیة هناك تقارب بین الصلح  ما بالنسبة لسلطة ضبط البریدأ

في حالة وجود نزاع تقوم حیث ،سلطة الكون بمبادرة القاضي والصلح الذي تقوم به یالذي 

عضاء المجلس ألح من بین صْ مُ  النزاع وتقوم بتعینطراف أالصلح على  باقتراحالسلطة 

  .3لسلطة الضبط 

  المكلفة بالصلح الضبط الاقتصادي اتسلط: الفرع الثاني

إن التساؤل المطروح هو حول منح المشرع الجزائري اختصاص الصلح لجمیع سلطات 

اد هذه لى تعدإسنتطرق ذلك لمعرفة . أخرىالضبط الاقتصادي أم فضّل سلطة على 

  ) .ثانیا( جهزة المكلفة بالصلح وتشكیلة الأ) لاأو ( صلحالسلطات المكلفة بال

  

  

  

                                                           
، مؤرخ في 50، المتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج عدد 2005افریل  28المؤرخ في ،05/07من القانون رقم  12المادة  1

، 11، ج ر ج ج عدد 2013فیفري  20، المؤرخ في 13/01عدل و المتمم بموجب القانون رقم الم،2005افریل  28

  .2013فیفري  24ـمؤرخ في 

  .المرجع السابقالقنوات،واسطة المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز ب ،02/01من القانون رقم  132المادة  2

بالنظام المتعلق  21/03/2016المؤرخ في ،2016/ ض ب م  س/ر م / ا خ /  37من قرار المجلس  3مادة ال3

  .تحكیم سلطة الضبط للبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیةلالقانونی
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  صلحالمكلفة بالضبط الاقتصادیتعداد سلطات ال: ولاأ

  الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة_1

ة للممتلكات المنجمیة، وهي سلطة نشاء وكالة وطنیإالمتعلقة بالمناجم على  44م نصت  

  . 1داریة مستقلةإ

ن أعلى  37/2منصتإذ 14/05رقم انونقالبموجب  01/10رقم قالمشرع بتعدیل  حیث قام

ومراقبة النشاطات المنجمیة، تدعى في صلب  وكالة لتسیر الممتلكات المنجمیة.. .«

  ."وكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیةال" النص 

مین عام، أ دارة وإتسیر بواسطة مجلس  01/10كانت هذه الوكالة في ظل القانون رقم 

یعینهم رئیس الجمهوریة الرئیس ،  بینهم عضاء منأ) 5(یتكون مجلس الادارة من خمسة 

لا بحضور ثلاثة إولا تصح مداولات المجلس  .من الوزیر المكلف بالمناجم قتراحابناء على 

  .2عضاء على الاقل أ) 3(

حیث  مدیرة،ة ن الوكالة یتم تسییرها من قبل لجنإف 14/05ما في ظل القانون رقم أ     

مرسوم  یعینون بموجب مدیرین،عضاء یدعون أ) 4(ربعة أخیرة من رئیس و تتكون هذه الأ

  .3قل ورئیس اللجنة المدیرةلا بحضور عضوین على الأإرئاسي ولا تصح مداولاتها 

  : للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة القانونیةالطبیعة _ أ

 و ذلك  نها سلطة مستقلةعلى أ 4كیّف المشرع الجزائري الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

،  14/05التعدیل رقمبموجب لكنه تراجع عن هذا التكییف  .01/10في ظل القانون رقم 

                                                           
، مؤرخ 35ن المناجم ، ج ر ج ج عدد ، المتضمن قانو 2001جویلیة  3المؤرخ في ،01/10من القانون رقم  44المادة  1

عدد  ج،، ج ر ح 2014فیفري  24، المؤرخ في 14/05، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2001جویلیة  4في 

  . 2014مارس  30 مؤرخ في،18

  .السابق المرجعالمتعلق بالمناجم ،،المعدل و المتمم  01/10رقم من القانون  48و 46 انالمادت 2

  .المعدل و المتمم،المرجع نفسه 01/10رقم من القانون 38المادة  3

  .ممتلكات المنجمیةللكانت تسمى الوكالة الوطنیة  01/10في ظل القانون رقم  4
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المالي ،  ستقلالوالان تتمتعان بالشخصیة المعنویة ن الوكالتان الوطنیتاإف 37مفحسب 

  .تدعیان وكالتان منجمیتان من بینها الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

لوطنیة للنشاطات المنجمیة، واكتفى ومنه فالمشرع الجزائري لم یبین الطبیعة القانونیة للوكالة ا

لوكالة من خلال الصلاحیات الممنوحة لالطبیعة هذه ونستخلص ،"وكالة" بوصفها بمصطلح 

  .لها والقضاء المختص بالنظر في منازعاتها

المتعلق بالمناجم على الصلاحیة التي تتمتع بها  14/05من القانون رقم  40م تنص  

  : الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة، من بینها

  .تسلیم وتجدید وتعلیق وسحب تراخیص منجمیة، تحت رقابة الوزیر المكلف بالمناجم_ 

احب الترخیص المنجمي فیما یخص مراقبة وفحص التصریحات المعدة من طرف ص_ 

 134و المتحجرة المذكورة في المواد أالمواد المعدنیة  استغلالوان تاوى المفروضة بعنالأ

  .دارة الضرائب إدناه ومتابعة التحصیلات بالتنسیق مع أ136و 135و

تالمنجمیة الباطنیة والسطحیة ، وكذا ورشات لالاستغللاداریة والتقنیة القیام بالرقابة الإ_ 

  .1البحث المنجمي

 متیازاتاتطلب استعمال تالمناجم  المرتبطة بتسییر وتنظیم قطاع  ختصاصاتالاكل هذه 

  .الوطنیة للنشاطات المنجمیة للوكالة السلطوي  الطابع ، هذا ما یؤكدةالسلطة العام

داري، تخضع للقانون الإي لاأدارة، لا تخضع للقواعد المطبقة على الإالوكالة هذه ن أكما 

ساسي المطبق على الشكل التجاري، وفي والقانون الأعلق بتنظیمها وسیرها خصوصا فیما یت

 ختصاصان منازعاتها تكون من أي أیر فهي تخضع للقواعد التجاریة ، علاقاتها مع الغ

ة هي سلطة ذات طابع صناعي ومنه فالوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمی.2القاضي العادي

  3وتجاري

                                                           
  .بالمناجم، المرجع السابق ، المتعلقالمعدل و المتمم 01/10قم من القانون ر  40و  37 وادالم1

  .المعدل و المتمم، المرجع نفسه 01/10من القانون رقم 38المادة  2

 .217بوجملین ولید ، قانون الضبط الاقتصادي في الجزائر، دار بلقیس للنشر، د س، الجزائر، ص3
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  :المنجمیةاستقلالیة الوكالة الوطنیة للنشاطات _ ب

 ستقلالوالاالمنجمیة بالشخصیة المعنویة  نص المشرع على تمتع الوكالة الوطنیة للنشاطات

تصادق على ن اللجنة المدیرة هي التي بحیثأ،  ذمة مالیة مستقلة خاصةو لها المالي ، 

عوان هذه الوكالة یمارسون وظائفهم بكل أعضاء هذه اللجنة ومدیرها و أنظامها الداخلي، و 

  .1شفافیة وحیاد 

الاشكال المطروح ، لكن الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة  ستقلالیةاكل هذا یؤكد على 

  .في كونها استقلالیة نسبیة أو مطلقة

تعینهم عضاء اللجنة المدیرة یتم أن ألاحظ بن14/05من القانون  38م لى نص إبالرجوع  

سلطة واحدة ، ومن ثمة سهولة  ي حصر سلطة التعیین فيأمن قبل رئیس الجمهوریة ، 

ثیر علیهم وبالتالي تدعیم أین یصعب التیث لو تعددت جهات التعثیر علیهم، حیأالت

حیث یعد تحدید مدة  عضاء ،نه لم یتم تعیین مدة انتداب الأأنلاحظ كما  ،  استقلالیتهم

ه معرفة الهیئة، نظرا لما یسمح ب ستقلالیةاالدعائم والركائز لقیاس درجة  حدأالانتداب من 

  .2داء مهامه أثناء أي تدخل أعهدة العضو ومن ثم تجنب 

، كل هذا یدل على الاستقلالیة المحاسبة العمومیةن محاسبة الوكالة تخضع لمراقبة أكما 

  .النسبیة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة

  :المحروقات وكالتي-1

سلطة " تدعى  المحروقات،هي وكالة وطنیة لمراقبة النشاطات وضبطها في مجال  

 روقات،بالمحالمتعلق 05/07رقم  قمن  12منشائها تطبیقا لنص إ، تم "ضبطالمحروقات

  . 3المعدل والمتمم

                                                           
  .لمتعلق بالمناجم، المرجع السابقا ،المعدل و المتمم 01/10 لقانون رقممن ا 37المادة  1

  .نفسه المرجع،المعدل و المتمم 01/10من القانون رقم 38 ادةالم 2

شهادة الماجستیر في زائر، مذكرة من اجل الحصول على ة سامیة، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجر وقندو ب3

  .11، ص 2008 ،بن یوسف ، الجزائر خدةالحقوق، جامعة الجزائر، بن 
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ن ضبط المحروقات تقوم بتسییرها هیئة تسمى اللجنة المدیرة أحیث نصت نفس المادة على  

مدراء ، كلهم معینون بموجب مرسوم رئاسي بناء على ) 5(، تتشكل من رئیس وخمسة 

لا بحضور إصحیحة  ناللجنة  لا تكو هذه تجتماعااو . اقتراح من الوزیر المكلف بالمحروقات

دنى لقبول مداولات هذه اللجنة ینهم الرئیس ، وبالتالي فالحد الأعضاء منها، من بأ) 3(ثلاثة 

  . 1عضاء والا تكون غیر صحیحة أ)3(هو ثلاثة 

  :المحروقاتوكالتیالطبیعة القانونیة ل_ أ

ووصفها بالسلطة وذلك  المحروقاتلقد كیف المشرع الجزائري وبصریح العبارة سلطة ضبط 

وكالة "في الفقرة الثانیة منها، جاء فیها  المعدل و المتمم05/07قمن  12مبموجب نص 

سلطة " وطنیة لمراقبة النشاط وضبطها في مجال المحروقات، وتدعى في صلب النص

  ".المحروقاتضبط 

 مر رقمبموجب الأ 05/07رقم  القانونتمسك المشرع بهذا الوصف في التعدیل الذي مس 

  .2بقى هذه الفقرة من نص المادة دون تعدیل أنه أذ إ06/10

مستخدمیها لا یخضعون لقانون  نإفالمعدل و المتمم  05/07من القانون رقم 12مفحسب   

، و یظهر ذلك من خلال 90/11الوظیفة العامة، و إنما یخضعون لقانون العمل رقم 

في حالة نشوب خلاف بین الأطراف أي الوكالة و أحد . تكییفهم المشرع بإجراءات

ئیة أي القسم مستخدمیها یعود الاختصاص للقضاء العادي على مستوى المحكمة الابتدا

  .3الاجتماعي لفض النزاع

  

                                                           
كلیة الحقوق، ،القانون العامشعوة لمیاء، سلطة الضبط لقطاع المحروقات في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 1

  .42ص ، 2013، قسنطینة،  قسنطینة جامعة 

  .،المعدل و المتمم، المتعلق بالمحروقات، المرجع السابق05/07ون رقم من القان 12المادة  2

، شویب امینة، المركز القانوني لوكالتي ضبط قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون 3

  51.، ص2013قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 
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  :استقلالیة وكالتي المحروقات_ ب

المحروقات على تمتع وكالتي 05/07تعدیل القانون رقم من  12منص المشرع في 

  .المالي، ولها ذمة مالیة خاصة ستقلالالابالشخصیة القانونیة و 

وطریقة التسییر والقانون اخلي ن اللجنة المدیرة هي التي تصادق على نظامها الدأحیث 

عوان وكالاتي أام و مینها العأعضائها و أن رئیس هذه اللجنة و أساسي للمستخدمین ، و الأ

  .المحروقات یمارسون وظائفهم بكل شفافیة وحیاد واستقلالیة

مدیرة في ید عضاء اللجنة الأسلطة تعیین  لانحصارتعتبر نسبیة، وذلك  الاستقلالیةلكن هذه 

  .من الوزیر المكلف بالمحروقات قتراحابعد  رئیس الجمهوریة

ذلك یتم بموجب  نإف المدیرة،عضاء اللجنة أي عضو من أاستقلالیةیضا في حالة أنه أكما 

جمهوریة بتعیین خلف له بناء رة، بحیث یقوم رئیس الیاللجنة المد استشارةمرسوم رئاسي بعد 

  .1من الوزیر المكلف بالمحروقات قتراحاعلى 

ن المشرع لم یعتمد أط المحروقات، حیث عضاء سلطة ضبنلاحظ عدم تحدید مدة العهدة لأ 

ولا بموجب  06/10 مر رقمولا بعد التعدیل بموجب الأ ،2005هذه التقنیة لا في سنة 

  .13/01خیر رقم الأ القانون

لة لم تنسحب بتاتا ن الدو أي أللدولة،عین مراقبة ومساعدة أن السلطة هي عبارة عن إف ومنه،

  .2لكنها تتدخل بطریقة غیر مباشرة من خلال الهیئات قتصاديالامن المیدان 

لحل النزاع لكل من سلطة ضبط  صلحلمشرع منح صلاحیة ممارسة الن اأمع الاشارة إلى

لیهم إالكهرباء والغاز وقد سبق التطرق ولجنة ضبط  واللاسلكیة،البرید والمواصلات السلكیة 

  .ولالأ في المبحث

  

                                                           
  .المرجع السابق بالمحروقات،المتعلق  المعدل و المتمم، ،05/07من القانون رقم  12المادة  1

  .64ص بوقندورة سامیة، المرجع السابق، 2
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  صلحجهزة المكلفة بالالأ: ثانیا 

  :المحروقاتوكالتي _ 1

ن وكالة أ05/07المعدل والمتمم للقانون رقم  13/01 من القانون رقم 12م جاء في نص 

ن النزاعات الناجمة عن تطبیق أم بتنظیم مصلحة لدیها للتصالح بشضبط المحروقات تقو 

ین المواد نابیب وتخز شبكة النقل بواسطة الأ لىإلاسیما تلك المتعلقة بالوصول  ،القوانین

  .وتعد وكالة ضبط المحروقات نظاما داخلیا لتسییر هذه المصلحة .البترولیة والتعریفات

الذي یبین  بهذه المصلحةصدار هذا النظام الداخلي إن لم یتم لى غایة الآإنه ألكن الملاحظ 

  .صلحتنظیمها وكیفیة القیام بال

  :نشاطات المنجمیةلالوكالة الوطنیة ل_2

في لمساعدة صلاحیة النشاطات المنجمیة المشرع الوكالة الوطنیة ل منحالمناجم ، في مجال 

من  9الفقرة  40مو وساطة بین المتعاملین، وذلك بموجب ألحة او مصأي تحكیم أتنفیذ 

ن أوالملاحظ ب 01/10المتعلق بالمناجم المعدل والمتمم للقانون رقم  14/05القانون رقم 

ي نص قانوني یخص ذلك أدة في تنفیذ المصالحة، ولم یصدر المشرع لم یبین كیفیة المساع

  .نلى غایة الآإ

  :لجنة ضبط الكهرباء والغاز_ 3

التحكیمي الذي منحه المشرع الجزائري للجنة ضبط الكهرباء  ختصاصالالى إضافة إ    

 ختصاصابیضا القیام أي قد تثور بین المتعاملین، منحه والغاز لفض النزاعات الت

المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز  02/01 من القانون رقم132مالمصالحة، وذلك بموجب 

تنظم لجنة الضبط ضمنها مصلحة للمصالحة تتوالى " بواسطة القنوات ، حیث جاء فیها

النظر في الخلافات الناجمة عن تطبیق التنظیم، ولاسیما المتعلق منه باستخدام الشبكات 

  ...".ومكافأة المتعاملین والتعریفات

  :د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةسلطة ضبط البری_ 4
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التحكیمي الذي یكرسه المشرع  صهاختصاالى إضافة إ في مجال ضبط البرید والمواصلات و 

التسویة الودیة  ختصاصبافسها من خلال سلطتها التنظیمیة سلطة الضبط لن عترفتا

جراء للإالمحدد  2002جویلیة  08المؤرخ في  03للنزاعات عن طریق المقرر رقم 

 قتراحاطراف الحق في ه للأأنعلى  06مامها والذي ینص في مادته أ1والتنازعيالتحكیمی

خمسة جراء وتبلیغ سلطة الضبط التي تمتلكة للنزاع في كل لحظة من لحظات الإتسویة  ودی

  .2یوما للفصل حول هذا الاتفاق )15(عشر

 الذي/ 2016 /س ض ب م/ر م/ أخ/37لكن هذا المقرر تم الغائه بموجب القرار رقم 

  .طراف في حالة وجود نزاعن سلطة الضبط تقوم بالصلح بین الأأنص على 

  الصلحدي بممارسة سلطات الضبط الاقتصاختصاصمجالا: ثالثا

لقوانین تقوم مصلحة التصالح بشأن النزاعات الناجمة عن تطبیق ا المحروقات،في مجال 

نابیب وتخزین المواد البترولیة لى شبكة النقل بواسطة الأإخصوصا المتعلقة بالوصول 

  .3والتعریفات

ما الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة فتقوم بالمساعدة في المصالحة فیما یتعلق بالترخیص أ

  .4ا المنجمیة التي تمنحه

ن مصلحة المصالحة تقوم بالنظر في الخلافات الناجمة إف ضبط الكهرباءوالغاز،ا لجنة مأ

خصوصا المتعلقة منه باستخدام الشبكات و التعریفات ومكافأة  التنظیم،عن تطبیق 

  .5المتعاقدین

                                                           
1
Décision N °03/SP/PC/2002 du 08/07/2002, relative aux procédures en cas de litige en matièred’interconnexion 

et en cas d’arbitrage.www.arpt.dz. 
 

  .65،66، ص ص المرجع السابق، بوجملین ولید، 2

  .المرجع السابق بالمحروقات،،المعدل و المتمم، المتعلق05/07من القانون رقم  12المادة 3

  .بالمناجم، المرجع السابق المتعلق المعدل و المتمم،، 01/10 قممن القانون ر  40المادة 4

  .المرجع السابق القنوات،، المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة 02/01من القانون رقم  132المادة 5
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نه في سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، فتختص بممارسة أفي حین  

یمیة تقوم نه قبل الفصل في الدعوى التحكأة ، حیث یفي حالة وجود دعوى تحكیمالصلح 

  .1طراف النزاعأبالمبادرة بالصلح بین 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .، المرجع السابق2016/ س ض ب م / م ر / أخ /  37من القرار  7المادة 1
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  :ولصل الأ فال خلاصة

دى لتغیر المحیط أ، هذا  1989السوق بدءا من عام  قتصاداالدولة الجزائریة تبنت      

قرارها حق الملكیة الخاصة وحصر الملكیة العامة على إوذلك ب لاقتصادهاجذریاالقانوني 

نشأت أیا عن المجال الاقتصادي ، فقد الثروات الطبیعیة ، لكن هذا لا یعني غیاب الدولة كل

سلطات لضبط النشاط الاقتصادي ومنحتها صلاحیات ، من بینها صلاحیات ذات طابع 

ئل الاقتصادیین باستعمال الوسا قضائي تتمثل في حل النزاعات التي تثور بین المتعاملین

  .صلحالبدیلة وهي التحكیم وال

 ختصاصان أسیسیة لسلطات الضبط الاقتصادي أالنصوص الت استقراءحظنا من خلال ولا  

من حیث مجال  محدود هاختصاصان أمنح لبعض السلطات ولیس كلها ، و  حل النزاعات

  .ممارستها 

سلطة البرید والمواصلات : سلطات هي ) 4(ربعة التحكیمي تم منحه لأ للاختصاصبالنسبة 

والغاز، ها، لجنة ضبط الكهرباءالسلكیة واللاسلكیة ، لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبت

  .وسلطة ضبط السمعي البصري

مبدأ  بعاداستق التحكیم بشروط ، كما نلاحظ وتتدخل هذه السلطات لحل النزاعات عن طری

 جهة و أنّ  حیث، س من قبل سلطات الضبط الاقتصادي الرضائیة في التحكیم الممار 

  .جراءات التحكیم محددة قانوناإ

سلطة المحروقات ولجنة ضبط : سلطات هي  )4(ربعة أفتمارسه  صلحال أما فیما یخص

فهي ت المنجمیة اما الوكالة الوطنیة للنشاطأالغاز عن طریق مصلحة تنشأ لذلك، الكهرباء و 

سلكیة واللاسلكیة فیما یخص سلطة ضبط البرید والمواصلات ال مالصلح تساعد في تنفید ا

ذا صلحإهؤلاء للقیام بال اختصاصحیث ینعقد  .طراف على ذلكالأ اتفاقبعد  صلحفتمارس ال

ن المصالحة التي تمارسها ألى إشارة طرافه مع الإأوفرت شروط تتعلق بموضوع النزاع و ت

في القواعد العامة، مع التذكیر سلطات الضبط الاقتصادي یختلف مفهومها عن تلك الواردة 
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نظمة صدار الأإلم یتم  إذ أنهوص القانونیة ، و قصور في النصأن هناك فراغ قانوني أب

  .صلحلقیام باللة لهؤلاء المصالح الداخلی

  

  

  

  

  



  

  الفصل الثاني

حمایة و لبدیلةالوسائلا  ملائمة

  المتعامل الاقتصادي
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یة ولیست قانونیة فما یهمهم هو الوقت دینظرون لأنشطتهم نظرة ما الاقتصادیینإن المتعاملین

والجهد والمال ، لأن الهدف الأخیر لهم هو تحقیق الربح السریع ، فالقضاء لا یواكب سرعة 

،  الاقتصادیین، في حل النزاعات التي تثور بین المتعاملین الاقتصادیةوحركیة النشاطات 

  .هذا ماأدى بالمشرع لاستحداث وسائل بدیلة لحل هذه النزاعات بعیدا عن القضاء

وجود  دعن الاقتصاديمن بین هذه الوسائل التحكیم والصلح التي تمارسها سلطات الضبط 

فهل حل النزاعات بعیدا . طاع الذي تضبطهضمن الق الاقتصادیینخلاف بین المتعاملین 

ما ؟ هذا  الاقتصاديعن القضاء عبر الوسائل البدیلة یحقق حمایة لحقوق المتعامل 

الاقتصادیة والضمانات المقررة  إجراءات تسویة النزاعاتتناسب علیه من خلال  سنتعرف

  )المبحث الأول(للمتعامل الاقتصادي

لممارسة الرقابة لما له من أهمیة و دور فعال في حفظ حقوق  و منح الاختصاص للقاضي

  .)الثانيالمبحث(الاقتصادي المتعامل 

  

 

 

 

 

 

 



ملائمة الوسائل البدیلة وحمایة المتعامل الاقتصادي                         :الفصل الثاني  

 

 
50 

  المبحث الأول

  الاقتصادیة والضمانات المقررة للمتعامل الاقتصاديإجراءات تسویة النزاعات تناسب 

حل النزاعات من الناحیة العملیة یكون عبر  اختصاصإن قیام سلطات الضبط بممارسة 

في  الاقتصادیینمجموعة من الإجراءات من أجل إیجاد حل للنزاع القائم بین المتعاملین 

، وعند قیامها بهذه الإجراءات تحترم  )المطلب الأول(القطاع الذي تسهر على تنظیمه 

  )المطلب الثاني (الاقتصاديمجموعة من الضمانات، من أجل حمایة حقوق المتعامل 

  المطلب الأول

  الاقتصاديإجراءات الفصل في النزاع أمام سلطات الضبط 

 الاقتصادیینبحل النزاعات التي تثور بین المتعاملین  الاقتصاديتقوم سلطات الضبط     

في القطاع الذي تقوم بضبطه السلطة، إما عن طریق الصلح أو التحكیم ، حیث لكل من 

من شأنها أن تضمن حمایة للمتعامل الاقتصادي لاسیما و اءات خاصة هاتین الوسیلتین إجر 

الفرع ( ، ومنه سنتطرق إلى إجراءات التحكیم أنه الطرف الضعیف في العلاقة الاقتصادیة

  .)الفرع الثاني(وإجراءات الصلح )الأول

  الاقتصاديإجراءات التحكیم أمام سلطات الضبط : الفرع الأول

حتى تتوصل سلطة الضبط إلى وضع حلول للنزاعات التي قد تنشأ في القطاع الذي      

تسهر على رقابته ینبغي رصد جملة من الإجراءات القانونیة التي تسهل على الأطراف 

  .المتنازعة رفع خلافاتهم أمام الهیئة الإداریة
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  الإخطار:أولا

التحكیمي للهیئة الإداریة  الاختصاصموجبه یعد الإخطار الإجراء الأول الذي ینعقد ب    

  .المستقلة ، فیمارس هذا الإجراء من قبل أشخاص معینین قانونا

المعدل و المتمم فإن الغرفة التأدیبیة و  93/10من المرسوم التشریعي رقم  54م فحسب

  :التحكیمیة المنشأة ضمن لجنة تنظیم عمیات البورصة و مراقبتها تباشر صلاحیاتها بناءا 

  .بطلب من اللجنة-

  .93/10من المرسوم التشریعي رقم  46مبطلب من المراقب المذكور فی-

  .93/10من المرسوم التشریعي رقم  52مبطلب من الأطراف المذكورة فی-

  1.بناءا على تظلم أي طرف له مصلحة-

لهذه الغرفة بنظر النزاع المعروض علیها إلا إذا كان الطرف المخطر  الاختصاصفلا ینعقد 

لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها ، مراقب عملیات البورصة ، الوسطاء في  ؛هو 

عملیات البورصة ، شركة تسییر بورصة القیم المنقولة ، الشركات المصدرة للأسهم ، الزبائن 

  .، و كل شخص آخر بشرط أن تكون له مصلحة في ذلك) الآمرین بالسحب(

ر غرفة التأدیب و التحكیم لدى لجنة تنظیم و قد سكت المشرع و لم یبین كیفیة إخطا

عملیات البورصة و مراقبتها ، كما أنه لم یصدر أي تنظیم یعالج هذه المسألة ، فالسؤال 

؟ و في   شفاهةیظل مطروحا حول ما إذا كان الإخطار یكون مكتوبا أم یمكن أن یكون 

  2فرها فیه ؟حالة ما إذا كان مكتوبا فماهي الشكلیات و البیانات الواجب توا

المتعلق بالقواعد العامة للبرید و المواصلات السلكیة و  2000/03أما القانون رقم 

  .اللاسلكیة فإنه لم یبین الأشخاص المؤهلین لإخطار سلطة الضبط بالنزاع القائم

                                                           
  .المرجع السابق المنقولة،ببورصة القیم  المتمم، المتعلقالمعدل و ،93/10من المرسوم التشریعي رقم 54المادة 1
  .75،  74مخلوف باهیة ، المرجع السابق ، ص ص 2
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، تم تحدید الجهات التي 2016/س ض ب م/ رم / أخ /  37القرار رقم لكن بصدور     

البرید و  ولى منخ فإنه یتم إخطار سلطة ضبطفحسب المادة الألها حق الإخطار ، 

  : المواصلات السلكیة و اللاسلكیة لكل 

  .متعاملو الخدمات أو الشبكات العمومیة للمواصلات السلكیة و اللاسلكیة أو متعاملو البرید-

  1.المتعاملون أو المستعملون-

، كیفیة إخطار مجلس سلطة الضبطخر لم یبین هو الآ 2000/03كما أن القانون رقم      

غیر أن القرار السابق ذكره بیّن أن الإخطار یكون بموجب عریضة مكتوبة و موقعة من 

طرف الشخص المدعي الذي یملك الصفة و المصلحة للتصرف ، و قد نصّ علیه القرار 

 الافتتاحیةمنه ، كما بینت هذه الأخیرة البیانات التي یجب أن تتضمنها العریضة  3 مفي 

  :تحت طائلة عدم قبولها شكلا 

  .الموطن اللقب،الأسماء،:  طبیعیاإذا كان المدعي شخصا-1

، ممثله الشرعي أو  الاجتماعيطبیعته ، تسمیته ، مقره :إذا كان المدعي شخصا معنویا -

  .، یتم إرفاق القوانین الأساسیة بالعریضة  الاتفاقي

أو إذا تعلق الأمر بشخص أو أشخاص  علیهم،أو ألقاب و موطن المدعى علیه  أسماء،-2

  .الاجتماعيتسمیتهم و مقرهم  معنویین،

طلباتهم و الأوجه المستند علیها من طرف  النزاع،عرض موجز للوقائع التي هي أصل -3

  .المدعي

  .البیانات ، إذا وجدت مستندات و وثائق مدعمة للطلب-4

وقة بجدول یشیر إلى رقم كل وثیقة و عدد یجب أن تكون الوثائق المرفقة بالعریضة مسب-5

  .الصفحات التي تحتوي علیها

إذا لم تستوفي العریضة هذه الشروط یقوم المدیر العام للسلطة بناءا على قرار المجلس      

للمدعى علیه لاستكمال الشروط  الاستلامبإرسال إعذار عن طریق رسالة مضمنة بإشعار 

                                                           
  .، المرجع السابق 2016/س ض ب م / رم / اخ /  37من القرار رقم  1المادة 1
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و في حالة عدم استكمال الشروط لا . من تاریخ التبلیغ ابتداءأیام تسري ) 7(في أجل سبعة 

  1.تسجل الدعوى

على  5منصت  كما، من طرف المدعى  رسوم اداریة یتم تسجیل الدعوى مقابل دفع     

  :تضمحیث یجب أن  التحكیم،الوثائق التي یتكون منها إجراء 

ك الصفة و المصلحة الدعوى المرفوعة أمام سلطة الضبط من طرف المدعي الذي یمل-

  .للتصرف

  .رد المدعى علیه أو المدعى علیهم-

  .الملاحظات التي یبدیها المدعي على هذا الرد-

  .إجابات المدعى علیه أو المدعى علیهم على هذه الملاحظات-

تقدیم هذه الوثائق بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو عن طریق إبدائها  و یتم

نسخ للسلطة من ) 3(بمقر السلطة مقابل وصل بنسخ عدد الأطراف إضافة إلى ثلاث 

2.ضمنها واحدة في الشكل الالكتروني
.                                  

كهرباء و الغاز، فإن الإخطار فیها ففي غرفة التحكیم المستحدثة ضمن لجنة ضبط ال

 من القانون133مو هذا ما یمكن استخلاصه من نص  ،3فقطینحصر على أطراف الخلاف 

تتولى الفصل في الخلافات التي یمكن ان تنشأ بین المتعاملین بناءا على " ... 02/01

  .إغفال هذا القانون ذكر كیفیة الإخطار مع "الأطراف  أحدطلب

                                                           
  .، المرجع السابق2016/ س ض ب م / رم / أخ /  37من القرار رقم  4و  3 وادالم1
  .نفسه، المرجع 2016/س ض ب م / رم / أخ /  37من القرار رقم  6و  5 المواد2

3
RADAUNE DJAFFAR, les compétences multiformes de la commission de régulation du l’électricité et du gaz, 

contribution  au colloque national sur les autorités de régulation indépendantes en matière économique et 

financière, université de Bejaia, 23-24 mai 2007. 
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فإنها تحقق في الشكاوى الصادرة عن  البصري،في حین أنه في سلطة ضبط السمعي  

و كل شخص طبیعي أو معنوي آخر  الجمعیات،الأحزاب السیاسیة و التنظیمات النقابیة أو 

  .1یخطرها بانتهاك القانون من طرف شخص معنوي یستغل خدمة الاتصال السمعي البصري

  .تبیان كیفیة إخطار هذه السلطةعن و هذا القانون هو الآخر سكت 

  التحقیق في القضیة : ثانیا 

لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة فإنه بمجرد تسجیل الدعوى یتم بالنسبة

  .تعیین مقرر أو عدة مقررین للتحقیق في الملف و إعداد تقریر حول ذلك

لصلح الذي تقوم به سلطة الضبط لكن یتم مباشرة إجراءات التحقیق في الدعوى بعد فشل ا

أیام عمل الموالیة لمحضر عدم صلح  ) 5(بین أطراف النزاع ، حیث خلال أجل خمسة 

الأطراف ، بموجب رسالة مضمنة مع إشعار بالاستلام أو بأیة طریقة أخرى تسمح بالإشهاد 

عریضة في الخصومة المذكورین في ال المدخلینعلى تاریخ الاستلام إلى المدعى علیهم و 

  .الافتتاحیة ، نسخة من عریضة الدعوى مع الوثائق المرفقة بها

تقوم بالتبلیغ لهم بموجب نفس الرسالة ، الأجل الذي یحوز من علیه من أجل الارسال إلى 

ر لاتهم ، و یحدد أجل الرد بخمسة عشسلطة الضبط ، ردودهم و الوثائق المبررة لمراس

  .یوم عمل) 15(

من تبلیغ الرد من أجل  ابتداءأیام عمل تسري ) 10(المدعي على أجل عشرة  و یتمتع

یتم إرسال .لإجاباتهالإرسال إلى سلطة الضبط ملاحظاته و الوثائق المرفقة المدعمة 

 سابقا،ملاحظات المدعي من طرف سلطة الضبط إلى المدعى علیه بنفس الأشكال المذكورة 

  .أیام عمل من أجل توجیه ملاحظاته )10(و یتمتع هذا الأخیر بأجل عشرة 

و في حالة سكوت المدعى علیه على التبلیغ الموجه إلیه خلال الآجال الممنوحة تقوم 

و تستعین السلطة عند ممارسة التحقیق بإجراء . السلطة بإصدار قرار غیابي في حقه

                                                           
  .، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، المرجع السابق14/04من القانون رقم  55المادة 1
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یین أو بخبراء سواء كانوا وطن الاستعانةإلى الأماكن أو  الانتقالمعاینات عن طریق 

  .1دولیین

بالنسبة لغرفة التحكیم لدى لجنة ضبط الكهرباء و الغاز ، فقدخول لها المشرع صلاحیة     

بغیرها للإلمام بأكبر قدر من المعلومات  بالاستعانةالقیام بالتحقیقات الضروریة بنفسها أو 

 للتحقیق عتمد علیها هذه اللجنة  و من الوسائل التي ت.حول الخلافات المعروضة علیها 

  .2بالشهود الاستعانةتعیین الخبراء و 

أما بالنسبة لغرفة التأدیب و التحكیم المنشأة ضمن لجنة تنظیم عملیات البورصة و     

مراقبتها و سلطة ضبط السمعي البصري فإننا نلاحظ أن المشرع لم ینص على إجراءات 

  .التحقیق في القوانین الخاصة بهذه السلطات

  في القضیة تالب: ثالثا 

قیام سلطات الضبط بالتحقیق في القضیة المرفوعة أمامها ، تشرع في الفصل في بعد 

  .القضیة عبر عدة إجراءات

فقط نشیر إلى أن الإجراءات التي سوف یلي ذكرها بالنسبة لعقد الجلسات تخص فقط سلطة 

  .المواصلات السلكیة و اللاسلكیة ضبط البرید و

  : عقد الجلسات-1

  : الجلسات علنیة-أ

و یقصد بالعلنیة تمكین  علنیة،تنعقد جلسات سلطة ضبط البرید و المواصلات     

  .3المواطنین من حضور الجلسة و متابعة مجریاتها

                                                           
  .، المرجع السابق2016/ س ض ب م / م ر / أخ /  37من القرار  11 و10 و9 و8المواد 1

  .، المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق02/01من القانون رقم  135/02المادة 2

  .، المرجع السابق2016/س ض ب م / ر م / أخ /  37من القرار رقم  14المادة 3
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و قد جاءت جلسات مجلس السلطة علنیة لتتماشى مع الإجراءات المطبقة أمام مجلس 

من دستور  144مالدولة ، و هو أیضا یعمل بمبدأ العلنیة ، و قد تم تكریس هذا في 

  .1"تعلل الأحكام القضائیة ، و ینطق بها في جلسات علنیة " المعدل و المتمم  1996

ق إم إ ، لأن الأصل في سیر الجلسات أن تتم  في  7مذكر في و هو نفس الامر الذي 

  شكل علني لإضفاء الثقة و الطمأنینة ، و الوقوف على إجراءات التقاضي التي یتساوى

  .2بالنسبة لها جمیع المتقاضین ، فالعلانیة هي إحدى الضمانات لعدم التحیز 

  :الضبطمداولات مجلس سلطة - ب

بعد نهایة التحقیق في القضیة یداول المجلس و تكون مداولاته سریة دون وجود شخص     

  .لكن الملاحظ أن هذا القرار لم یبین كیفیة التصویت على القرار. 3آخر

  :القراراتإصدار -2

ق إ ج م إ فإن الحكم یجب أن یكون مسببا عند  277مفي نص  العامة وحسب القواعد 

  .4النطق به

بتسبیب الحكم بیان الأدلة الواقعیة و القانونیة التي بنى علیها القاضي حكمه ، و و یقصد 

القوانین المنظمة  و منه نتساءل عن تكریس.5منه فالأصل أن تكون القرارات التحكیمیة مسببة

                                                           
، ج ر ج 1996دیسمبر  7، المؤرخ في 96/438المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996د ش لسنة  دستور ج ج1

، ج ر ج ج 2002افریل  10، المؤرخ في  02/03، المعدل بموجب القانون رقم 1996دیسمبر  8، مؤرخ في 76ج عدد 

، ج ر ج ج 2008نوفمبر  15في  ، المؤرخ 08/19، المعدل بموجب القانون رقم 2002افریل  14، مؤرخ في 25عدد 

، ج 2016مارس  6، المؤرخ في  16/01، المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2008نوفمبر  19، مؤرخ في 63عدد 

 .2016مارس  7، مؤرخ في  14ر ج ج عدد 

،  2ط،)2008ري فیف 25مؤرخ في  08/09قانون رقم (شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة ارة عبد الرحمان ، برب 2

  .25، ص 2009منشورات البغدادي ، الجزائر،
  .، المرجع السابق2016/ س ض ب م / م ر / أخ /  37من القرار  19المادة 3
  .، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، المرجع السابق 08/09من القانون رقم  277المادة 4
، ) 2008 فبرایر سنة 25مؤرخ في  08/09قانون رقم (الإجراءات المدنیة و الإداریة صقر نبیل ، الوسیط في شرح قانون 5

  .275، ص  2008دار الهدى ،الجزائر ، 
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التي منحت لها صلاحیة التحكیم شرط تسبیب القرارات  الاقتصاديلسلطات الضبط 

  التحكیمیة؟

التأدیب و التحكیم لدى لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها لم ینص   بالنسبة لغرفة

. قانونها على تسبیب القرارات ، و هو نفس الأمر بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري

ملزمة بتسبیب قراراتها التحكیمیة باعتبار أن  الاقتصاديلكن رغم ذلك تبقى سلطات الضبط 

  .1لعامة للقانونمبدأ التسبیب یعد من المبادئ ا

غرفة التحكیم لدى لجنة  واللاسلكیةلكن بالنسبة لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و 

  . ، فیجب أن تكون معللة 2ضبط الكهرباء و الغاز

  تبلیغ القرار :رابعا

بالنسبة لسلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة فإن المدیر العام للسلطة     

عن طریق رسالة  أیام،) 5(یقوم بتبلیغ القرارات المتخذة من طرف المجلس في أجل خمسة 

  .3كما یتكفل بمتابعة تنفیذه أخرى،أو بأي وسیلة  بالاستلاممضمنة مع الإشعار 

الأخرى التي لدیها صلاحیة التحكیم فلم یبین المشرع طریقة تبلیغ  أما بالنسبة للسلطات

  .القرارات التحكیمیة و لا آجال تبلیغها

  الاقتصاديالصلح أمام سلطات الضبط  إجراءات :الثانيالفرع 

و  صلحسلطة ضبط المحروقات و لجنة ضبط الكهرباء و الغاز تقوم بإنشاء مصلحة للإن 

الانظمة الداخلیة هي التي تنظم سیر هذه المصالح ، لكن الملاحظ هو عدم صدور هذه 

  .الانظمة التي تنظم تلك المصالح

، لكن القانون 4صلحكما أن الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة تقوم بالمساعدة في تنفیذ ال

  .لم یبین كیفیة القیام بذلك

                                                           
  .84مخلوف باهیة ، المرجع السابق ، ص1
  .، المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، المرجع السابق02/01من القانون رقم  135المادة 2
  .، المرجع السابق2016/ س ض ب م /رم /أخ /  37من القرار رقم  20المادة 3
  .، المتعلق بالمناجم، المرجع السابق14/05من القانون رقم  40المادة 4
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التي سیتم ذكرها تخص فقط سلطة ضبط البرید و المواصلات  لصلحو منه فإجراءات ا

إجراء أولي للتحكیم ،  فیعتبر الصلح الذي تقوم به هذه السلطة هوالسلكیة و اللاسلكیة ، 

أیام التي تلي تسجیل الدعوى للقیام بالتحكیم ، تقوم سلطة ) 10(حیث أنه خلال عشرة 

  .بین الأطراف للاتفاقلتوصل الضبط بتنظیم إجراء الصلح من أجل البحث عن ا

  الإخطار:أولا

تقوم سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة بموجب رسالة مضمنة مع     

للمدعى علیهم و  الاستلامأو بأیة طریقة تسمح بالإشهاد على تاریخ  بالاستلامإشعار 

مع عرض موجز للوقائع التي هي  الافتتاحیةفي الخصومة المذكورین في العریضة  المدخلین

أصل النزاع و طلبات المدعى ، مع تبلیغهم في نفس الرسالة بتاریخ جلسة الصلح التي 

  .سوف تقوم بعقدها في مقرها

  تعیین مصلح:ثانیا

من بین أعضاء مجلس  اختیارهالذي یتم  مصلح،رئیس مجلس سلطة الضبط بتعیین  یقوم

  .ویقوم بمساعدته إطارات السلطة كلما اقتضت الضرورة الضبط،سلطة 

  تحریر محضر:ثالثا

  .الصلح یتم تحریر محضر و الذي یقوم بتوقیعه الأطراف المعنیة عند اختتام

  في حالة اتفاق الأطراف:رابعا

على المحضر  السلطة باتخاذ قرار الصلح الذي یكرس الحل الودي للنزاع بناءایقوممجلس 

  .ثم تبلیغ قرار الصلح للأطراف الأطراف،الذي یعد بمثابة اتفاق بین 

  الاتفاقفي حالة عدم : خامسا

 .1ویتم مواصلة إجراء التحكیم الصلح،یتم تحریر محضر عدم 

  

  

                                                           
  .، المرجع السابق2016/س ض ب م / رم / أخ /  37من القرار رقم  7المادة 1
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  المطلب الثاني

  الاقتصاديائیة الممنوحة للمتعامل الضمانات الإجر 

لقاضي، حیث انه من ا صلاحیة حل النزاعات بدلا الاقتصاديتم منح سلطات الضبط 

یقوم مضمونة لأطراف النزاع  في النزاع هناك مجموعة من الضمانات عندما یفصل

  .باحترامها

هي  الاقتصاديفهل هذه الضمانات مكرسة أیضا للأطراف عندما تكون سلطات الضبط 

  ، سریة الأعمال) الأولالفرع ( ؟ لمعرفة ذلك نتعرض لحق الدفاع  في النزاعالفاصلة 

  ).الفرع الثالث( والفصل في آجال معقولة  ،)الثانيالفرع(

  الدفاع حق :الأولالفرع

لأطراف الخصومة أمام القضاء حق الدفاع أمام القضاء سواء كانوا مدعین أو مدعى علیهم 

  .طالما أن لهم صفة الخصم في الدعوى متدخلین،أو 

من أوجه الدافع ، وللمدعى علیه من هو في مركزه من الخصوم  ما شاءفللمدعي أن یبدي 

لطلبات خصمه ، فحق الدفاع  الاستجابةأن یبدي ما شاء من أوجه الدفاع  والدفوع لتفادي 

هو الأهلیة الممنوحة للمواطن لشرح طلباته بكل طریق مشروع مدعیا كان أو مدعى ؛حینئذ 

  .1علیه

 169أین نصت علیه المادة  ،المعدل والمتمم 1996المبدأ في الدستور وقد كرس هذا 

ویبقى هذا الحق مكرسا أمام القضاء وحتى أمام سلطات ، "الحق في الدفاع معترف به"

احتراما لحقوق من التعدیل الدستوري  38المادة  وذلك إعمالا بنص الاقتصادي،الضبط 

 .2الإنسان

                                                           

. 20رة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص ابرب 1 

.الدستور المعدل و المتمم ، المرجع السابقمن  169و 38واد الم  2
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على الملف من أجل تقدیم  الاطلاعویتحقق حق الدفاع عبر تمكین الأطراف المتنازعة من 

بمدافع الاستعانةالمواجهة ، ومنحهم أیضا فرصة  بمبدأملاحظاتهم ، وهو ما یعرف 

 .الشهود واصطحاب

  مبدأ المواجهة:أولا

كافة الإجراءات في مواجهة الخصوم بطریق یمكنهم من العلم بها سواء  اتخاذهیة اجیراد بالو 

الطلبات والدفوع وإجراء التحقیقات ، أو عنطریق  بداءها في حضورهم كإعن طریق إجرائ

علیها ومناقشتها ، والهدف من هذا المبدأ ضمان تطبیق  الاطلاعإعلانهم بها أو تمكینهم من 

  .1 حق الدفاع للخصوم عبر الإحاطة بكل الإجراءات وتمكینهم من الرد علیها

أما بالنسبة ،المبدأ أمام سلطة ضبط البرید المواصلات السلكیة واللاسلكیة كرس هذا قد و 

  . 2لباقي السلطات فلم یتم النص علیه 

  :على الملف الاطلاعالحق في _ 1

على ملف الاطلاعتمكین كل شخص معني بالنزاع  الاقتصاديمن واجب سلطات الضبط 

  .القضیة المعروضة علیها ، لأن هذا الإجراء دفاعي

ن المشرع تجاهل تماما القواعد الإجرائیة المطبقة أمام غرفة مجال البورصة نلاحظ بأ في

التأدیب والتحكیم ، وهو نفس الأمر في مجال السمعي البصري وكذا في غرفة التحكیم لدى 

  .3لجنة ضبط الكهرباء والغاز ، فالنصوص المنشئة لها لم تتضمن أیة إشارة لهذا الحق

فقد تم تكریس هذه الضمانة في القرار والمواصلات السلكیةواللاسلكیة مجال البرید  أما في

على الملف معترف به،  الاطلاع، إذ أن الحق في  2016/ س ض ب م/رم/ أخ/37 رقم

                                                           

.20بربارة عبد الرحمان ، المرجع السابق ، ص   1 
  .المرجع السابق/ س ض ب م / م ر/أخ 37القرار رقم 2

. 91، المرجع السابق ، ص مخلوف باهیة   3 
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أیام عمل الموالیة لتبلیغ  ) 5(خمسة  وذلك عندما تقوم سلطة الضبط بإرسال وفي أجل

 أوبالاستلاملأطراف بموجب رسالة مضمنة مع اشعار الصلح محضر عدم 

بأیة طریقة أخرى إلى المدعى علیهم أو المدخلین نسخة من عریضة الدعوى مع الوثائق 

  .1المرفقة بها

  :إبداء الملاحظات_ 2

لم یشر القانون المتعلق ببورصة القیم المنقولة إلى إمكانیة تقدیم الملاحظات ، لكن تم 

الاستماع إلى إلا بعد  بةأیة عقو  تتخذلتأدیبیة ، بحیث لا الشفهي في المسائل اتكریس الدفاع 

  .2إلیه الاستماعاستدعائه القانوني من أجل أو ،  المؤهل

فالشخص المعني له الحق في تقدیم ملاحظاته خلال أجل  والغاز،أما في قطاع الكهرباء 

  .3من تاریخ التبلیغ ابتداءیوما  )15(خمسة عشر 

أنه تم تكریس حق الأطراف المتنازعة في تقدیم الملاحظات أمام سلطة ضبط البرید  في حین

والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ، فبعد قیام هذه الأخیرة بتبلیغ نسخة من عریضة الإخطار 

عن طریق رسالة موصى علیها مع الإشعار ) علیهم(والوثائق المرفقة بها إلى المدعى علیه 

في نفس الرسالة بضرورة تقدیم الردود والوثائق المبررة لمراسلتهم في أجل  بعلم الوصول تعذره

  .یوما) 15(خمسة عشرة 

المدعي حتى یتمكن هو الأخر من مناقشتها سلطة الرد تتولى تبلیغه إلى فبمجرد أن تتلقى ال

) 10(وذلك في أجل عشرة  لإجاباته،المرفقة المدعمة  من خلال تقدیم ملاحظاته والوثائق

إرسال ملاحظات المدعي من طرف سلطة الضبط للمدعى علیه وله أجل  ویتم. عملأیام

  4أجل توجیه ملاحظاته أیام من 10

                                                           

.السابقالمرجع  ،2016/ س ض ب م/ رم / أخ/ 37من القرار رقم  9المادة   1 

.السابقالمرجع  المنقولة،المتعلق ببورصة القیم  المعدل و المتمم، ،93/10التشریعي رقممن المرسوم  56المادة   2 

.السابقالمرجع  القنوات،المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر  02/01من القانون رقم  3/ 146المادة  3 

.السابقالمرجع  ،2016/ س ض ب م/ رم / أخ/ 37من القرار رقم  9المادة   4 
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  الشهود واصطحاببمدافع  الاستعانةفي الحق: ثانیا

  :واجهة بضمانات إجرائیة أخرى منهایدعم مبدأ الم

  :بمدافع الاستعانةالحق في _1

وذلك في حالة  ومراقبتها،المشرع هذه الضمانة بالنسبة للجنة تنظیم عملیات البورصة  سكرّ 

  .اختیارهأین یستعین بمستشار من  استدعاؤهأین یمكن لكل شخص تم  الرقابة،

أما فیما یخص توقیع العقوبات ، فإنها لا تصدر أي عقوبة مالم یستمع قبل ذلك إلى الممثل 

  .1إلیه الاستماعع قانونا المؤهل للمتهم أو ما لم ید

ما یخص لجنة ضبط الكهرباء والغاز وسلطة ضبط السمعي البصري فإننا لا نجد أي أثر وفی

 .2لهذه الضمانة

بمدافع  الاستعانةفإن الحق في  واللاسلكیة،السلكیة  في حین أنه في مجال المواصلات

  .المذكور سابقا 2016/مس ض ب /رم/أخ/ 37معترف به بموجب القرار رقم 

والمواصلات إشعار سلطة ضبط البرید فإذا كان أطرف النزاع قد طلبوا حضور محامي وتم 

یستطیعون تقدیم لسلطة الضبط ملاحظاتهم مكتوبة كما یمكن أیضا سماعهم من طرف  فهم

 .3السلطة

  :الشهود اصطحاب_ 2

ولكن نلاحظ غیاب هذه الضمانة  عادلة،الشهود هي ضمانة إجرائیة لمحاكمة  اصطحاب

 .الاقتصاديأمام سلطات الضبط 

إذ یمكن لها اللجوء إلى  والغاز،فقط تم تكریسها أمام غرفة التحكیم لدى لجنة الكهرباء 

  4إلى الشهود الاستماع

                                                           

.السابقالمرجع  المنقولة،ببورصة القیم  المتعلق المتمم،المعدل و ،93/10من المرسوم التشریعي رقم 56المادة   1 
2
ZOUAIMIA RACHID, les instruments  juridiques de la régulation économique en Algérie, Maison d’édition 

belkeis, Alger, 2012, p146. 

.المرجع السابق ،2016/ س ض ب م/رم/أخ/ 37من القرار  3/ 17المادة   3 

.السابقالمرجع  القنوات،المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز عبر  ،02/01القانون رقم من 2/ 135المادة   4
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  سریة الأعمال احترام: الفرع الثاني

ما یمكن أن یلحق بهم من أضرار  الاقتصادیینیجب تكریسها من أجل تجنیب المتعاملین 

  .1بسبب الكشف عن معلومات سریة قابلة لأن تستغل من قبل المتنافسین في السوق

لكن الملاحظ بأن النصوص القانونیة التي نصت على منح صلاحیة حل النزاعات 

لم  م أو الصلحسواء عن طریق التحكی الاقتصاديمن طرف سلطات الضبط  الاقتصادیة

س ض /رم/أخ/37القرار رقم من  18متنص على سریة الأعمال عند حل المنازعة ، ماعدا 

ادلة بین الأطراف  المعلومات المتب استعمال، إذ لا یمكن في أیة حالة  2016/ب م

  .لأغراض أخرى غیر تلك المتعلقة بتسویة النزاع

الشركات الفرعیة أو ولا یجوز في أي حال من الأحوال أن ترسل إلى مصالح أخرى ، 

الشركاء الذین یمكن أن توفر لهم هذه المعلومات میزة تنافسیة ، تحت طائلة العقوبات 

  .2المنصوص علیها في التشریع المعمول به

سریة الأعمال تعد  احتراملكن ما یمكن تسجیله في هذه النقطة ، أنه بالرغم من كون قاعدة 

، خاصة وأن كل نشاطه یرتكز على  الاقتصادي من الضمانات الأساسیة بالنسبة للمتعامل

فإن المشرع لم السوق، اقصائه منذلك إلى  مجموعة من المعلومات ، فإذا تم تسریبها فیؤدي

تم النص علیها فقط في  شریعي ، بلا ، فلم یقم بإدراجها في النص التكبیر  اهتمامایولي لها 

  .المواصلات و قرار سلطة ضبط البرید 

بقاعدة  الاقتصادیینكما أننا نلاحظ غیاب أیة إشارة للجزاء المترتب عند إخلال المتعاملین 

  .3سریة الأعمال احترامعدم 

  

  

                                                           

.232زعموش سلسبیل ، المرجع السابق ، ص  1 

.السابقالمرجع  ،2016/س ض ب م /ر م/  أخ/ 37من القرار رقم  18المادة  2
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  الفصل في آجال معقولة: الفرع الثالث

یجب " ، المتعلق بالقانون الأساسي للقضاة  04/11من القانون العضوي رقم  10منصت 

أي أن القاضي .1" ا المعروضة علیه في أحسن الآجالعلى القاضي أن یفصل في القضای

  .المعقولةالمهنیة بكل إتقان وفي الآجال  التزاماتهملزم بأداء 

من القضاء ، فهل تم تكریس  بدلالسطات الضبط الاقتصادي صلاحیة حل النزاع  تم منح

  .؟ الاقتصاديهذه الضمانة أمام سلطات الضبط 

 بالسرعة،الذي یتمیز  الاقتصاديأن سلطات الضبط تتدخل لحل النزاع في القطاع  مادام

  .الخاصیةبهذه  حلها للنزاعمن البدیهي أن تلتزم الهیئة عندف

صلاحیة حل  الاقتصاديلكن نلاحظ أن جمیع النصوص التي منحت سلطات الضبط 

  .2حل النزاع لم تتطرق لآجال عن طریق التحكیم أو الصلح الاقتصادیةالنزاعات 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
، 57، المتضمن القانون الاساسي للقضاء، ج ر ج ج عدد 2004سبتمبر  6، المؤرخ في  04/11القانون العضوي رقم1

  .2004سبتمبر  8مؤرخ في 

.98مخلوف باهیة ، المرجع السابق ، ص 
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  الثانيالمبحث

 الاقتصادیةالقرارات الفاصلة في النزاعات  آلیات الرقابة على

أكد المشرع الجزائري من خلال النصوص القانونیة المنشأة و المنظمة لسطات الضبط      

و خضوع اعمالها لرقابة القضاء ، إذ لا یمكن أن تكون الوظیفة الضبطیة المخولة لها قانونا 

شرعیة إلا  إذا  كانت متطابقة مع  النظام  القانوني الذي یحكمها ، و الآلیة  الوحیدة  التي 

و تكون عن )  المبحث الأول(ن شرعیة قراراتها هي خضوعها إلى مبدأ رقابة القضاء تضم

طریق الطعن في هذه القرارات  من قبل الاطراف المعنیة وفق اجراءات محددة قانونا 

  ).المبحث الثاني(

  المطلب الأول

  الاقتصاديصادرة عن سلطات الضبط في رقابة القرارات ال القضاء  اختصاص

بین  الانسجامضلها یتحقق ففبإن الرقابة القضائیة هي سر وجود وظهور فكرة الضبط  

 الاقتصادين إخضاع السلطات الضبط السلطة الضابطة والنظام القانوني الشامل، غیر أ

وبفكرة الحصانة القضائیة التي  باستقلالیتهافیما یتعلق  اجوهری للرقابة القضائیة تطرح إشكالا

علینا دراسة طبیعة العلاقة بین القضاء وسلطات  ما یحتمائصها ، وهذا تعد من أبرز خص

القضاء في النظر في  اختصاص،  ثم دراسة مدى )الأول الفرع( الاقتصاديالضبط 

صادرة عن سلطات الضبط الالاقتصادیةالقرارات الفاصلة في النزاعات 

  ).الثانيالفرع(الاقتصادي
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  وسلطات الضبط المستقلةالعلاقة بین القضاء : الأولالفرع

منح سلطات الضبط الاقتصادي صلاحیة حل النزاعات الاقتصادیة أعاد النظر في مجال 

إختصاص القضاء في المسائل الاقتصادیة وبالتالي ما هي العلاقة بین القضاء وسلطات 

   ؟الضبط الاقتصادي

  عن القضاء الاقتصاديسلطات الضبط استقلالیةمدى : أولا 

إن فكرة الرقابة القضائیة تطرح إشكالا جوهریا ، إذ كیف یمكن إخضاع السلطات     

التي تعد من إحدى  باستقلالیتهارقابة دون أن یؤدي ذلك إلى المساس لالإداریة المستقلة ل

  .الخصائص الممیزة لها

إلا إذا كانت  بالاستقلالیةیقدر بعض من الكتاب بأنه لا یمكن لسطات الضبط أن تتمتع 

رقابة وعلى اللا تعني بالتأكید غیاب كل  الاستقلالیةمتمتعة بالحصانة القضائیة ، غیر أن 

  .وجه الخصوص الرقابة القضائیة

هذه  لاستقلالیةوعلیه لا ینبغي النظر إلى رقابة القاضي بمثابة عائق بقدر ما تشكل ضمانة 

من منطلق أنه یتولى تعیین حدود  لاستقلالیتهااالسلطات ، فالقاضي إذن یعتبر ضامن

وفي نفس الوقت یضمن لها مجال تتصرف بنوع من الحریة بمنأى عن أي  اختصاصاتها

  .1تأثیر خارجي

  الاقتصاديبین القاضي وسلطات الضبط  الاختصاصالتكامل في  :ثانیا

یمكن القول من وجهة نظر أولیة بوجود علاقة تكاملیة بین القاضي وسلطات الضبط 

  .منهماصریحة بین طبیعة كل ذلك أن المشرع فصل بصورة  الاقتصادي،

فإذا كان دور القاضي یهدف إلى حمایة المتنافسین وتعویضهم من الأضرار التي یمكن أن 

تلحق بهم في السوق ، وهو إخصاص لا تختص به سلطات الضبط ، فإن دور سلطات 

  .قتصاديالاالضبط یهدف إلى حمایة المنافسة والنظام العام 
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الدورین فإنه لا یمكن الفصل بینهما وذلك أنه رغم الحدود تفرضها طبیعة  اختلافلكن رغم 

إلا أن المشرع أوجد جملة من الآلیات التكاملیة بین القاضي وسلطات الضبط وذلك  الدورین،

  :خلالمن 

  .مشاركة القاضي في الوظیفة الضبطیة _ أ 

  .القضائیةفض النزاعات فیمشاركة سلطات الضبط المستقلة _ ب 

  :اركة القاضي في الوظیفة الضبطیة مش_  أ

التعویض الدفاع عن حقوق المتعاملین عن طریق تقییم ( فصل المشرع مبدئیا دور القاضي 

الدفاع عن شرعیة المنافسة وحمایة النظام العام (سلطات الضبط ودور ) وإصلاح الضرر 

  ). الاقتصادي

إخصاص أصلي لسلطات الضبط المستقلة أو ما یعرف حیث أن وظیفة الضبط هي 

  .بالسلطات الإداریة المستقلة  ، ولا یمكن للقاضي التدخل فیها بصفة مباشرة 

وفي المقابل من ذلك فإن الصلاحیات الشبه القضائیة لسلطات الضبط وخاصة سلطة 

  .استثناءالعقاب والردع لا تعدو أن تكون مجرد 

وذلك رغم عملها بنفس الضمانات والإجراءات القضائیة ، إضافة إلى تركیبتها القضائیة 

القضائي یعود في  الاختصاصوالجماعیة إلا أن قراراتها تبقى إداریة ولیست قضائیة، وأن 

  .النهایة إلى القاضي

ه لمكمل لسلطات الضبط،  وذلك أنوعلیه فإنه یمكن في مرحلة أولى قبول تدخل القاضي ا

  1من محدودیة السلطات الشبه قضائیة لهذه السلطات یستمد

  :خلالوذلك من  الاقتصاديحیث یمكن للقاضي أن یلعب دور حیوي في الضبط 

  .مشاركة القاضي الوظیفة الضبطیة أولا بصفته مراقبا لسلطات الضبط المستقلة_ 

                                                           
رحموني موسى ، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في  1

  .83، 82، ص ص 2013العلوم القانونیة و الاداریة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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القاضي في وظیفة الضبط من الدرجة الأولى وبقیة مباشرة خاصة بالنسبة  مشاركة_ 

  .المنافسةالذي یختص بالنظر في المنازعات الناتجة عن تطبیق قانون  العادي،للتقاضي 

مشاركة القاضي في وظیفة الضبط عن طریق أشكال أخرى بمبادرة من سلطات الضبط _ 

  .القضائیة المتضمنة تطبیق تدابیر تحفظیة قراراتها احتراموهذا في حال عدم  ذاتها،

أما بالنسبة لسلطات الضبط القانون الجزائري ، فلم ینص المشرع على هذا الإجراء التكاملي 

في حالة  ،بین القاضي وسلطات الضبط إلا بالنسبة للجنة تنظیم ومراقبة عملیات البورصة 

الإضرار بحقوق المستثمرین في  وقوع عمل یخالف الأحكام التشریعیة والتنظیمیة من شأنه

القیم المنقولة، حیث یمكن لرئیس اللجنة أن یطلب من القاضي إصدار أمر للمسؤولین 

  .1لهذه الأحكام ووضع حد للمخالفة أو إبطال آثارها بالامتثال

  :القضائیةفي فض النزاعات الاقتصادیمشاركة سلطات الضبط _ ب 

في إطار العلاقة التكاملیة دائما فإن سلطات الضبط مقابل مشاركة القاضي في الوظیفة   

الضبطیة ، تلعب دورا هاما في فض النزاعات القضائیة المعروضة على القاضي وذلك من 

  :خلال 

  .القاضي على أراء وملاحظات ووثائق سلطات الضبط اعتماد_   

وذلك بطلب من هذه  النزاع،للقاضي قصد فض تقدم سلطات الضبط خبرتها التقنیة_   

  .2وهي مشاركة حقیقیة لسلطات الضبط في الوظیفة القضائیة الأخیرة،

  الاقتصاديبین القاضي وسلطات الضبط  الاختصاصفي الایجابي  التنازع : ثالثا

لأنها تشكل المهمة العادیة  مقبولةمشاركة القاضي في الوظیفة الضبطیة  هناك من یرى أنّ 

ات بصلاحی الاعترافإلا أن  عام،والطبیعیة في مراقبة قرارات السلطات الإداریة بشكل 

خصوصا وأن  اختصاصالقاضي،سلطات الإداریة یشكل تدخلا صریحا في مجال لل قضائیة

  .هذه السلطات تتمتع بصفة شبه قضائیة

                                                           

. 188بوجملین ولید ، المرجع السابق  ، ص  1 

.86ص  السابق،المرجعموسى،رحموني   2 
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رغم أن المشرع لم یضف على قرارات سلطات الضبط الطابع القضائي ، إلا أنه و بال    

حیث على المعیار العضوي الشكلي یمكن التشكیك في هذه الطبیعة الإداریة ،  واعتمادا

یغلب الطابع القضائي على تركیبة معظم سلطات الضبط رغم عدم تكیفها من قبل المشرع ، 

أن القواعد الإجرائیة المتبعة أمام سلطات الضبط وخاصة على انها هیئات قضائیة كما نجد 

تلك المتبعة أمام القاضي ومن ثمة فإن الطبیعة تشبه في ممارستها لسلطات العقاب 

  .1القاضي لاختصاصسلطة الضبط جعلها منافسة القضائیة ل

و یمكن اعطاء تبریر آخر من خلال بحثنا بصورة عامة لصلاحیات سلطات الضبط و 

بصورة خاصة  صلاحیة تسویة النزاعات على أنها صلاحیات تختلف عن تلك الممنوحة 

للسلطة القضائیة، و مبرر ذلك هو أنها تمارسها في مجال ضیق جدا و هو  المجال 

ذه السلطات في قانون الضبط و اصبحت أصبح من المألوف حالیا ادراج ه.الاقتصادي

معروفة على أنها سلطات ضبط تقوم بمهمة ضبطیة لا ترقى لأن تكون قضائیة و لا 

تشریعیة و لا تنفیذیة، و إن اسقطنا هذه المفاهیم على صلاحیة فض النزاعات أمام سلطات 

و لا أقل الضبط الاقتصادي نتوصل إلى أنها أیضا تندرج ضمن المهام الضبطیة لا أكثر 

  .161بحكم أن قراراتها اداریة خاضعة للرقابة القضائیة و هو مكرس بموجب الدستور في م 

رقابة القضاء على القرارات الفاصلة في النزاعات الصادرة عن سلطات الضبط : الثانيالفرع

  الاقتصادي

مشروعة مالم تحترم مبدا المساوات وتخضع لرقابة القضاء  لا تكونقرارات سلطات الضبط 

حیث هذه الاخیرة تعد سر وجود  فكرة الضبط ،فبفضلها یتحقق الانسجام بین سلطات 

  .الضبط والنظام القانوني الشامل

  :القضاء على القرارات التحكیمیة رقابة: أولا

سنتعرض لإمكانیة الطعن في القرارات بتفحص النصوص التأسیسیة لسلطات الضبط 

  .التحكیمیة وإمكانیة وقف تنفیدها

                                                           

.89، ص السابقالمرجع،موسىرحموني   1 
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  :طعنلقابلیة القرارات التحكیمیة ل_ أ

  :ومراقبتهالجنة ضبط عملیات البورصة  _ 1_ أ

أن قرارات الغرفة الفاصلة في على 93/10المعدلة من المرسوم التشریعي  57منصت 

طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة خلال أجل شهر، وسكت عن قابلیة لالمجال التأدیبي قابلة ل

غرفة للطعن ، في حین أن نصت المادة قبل التعدیل الالقرارات التحكیمیة الصادرة عن نفس 

أمام الغرفة الإداریة لدى المجلس القضائي وفقا لقانون الإجراءات ا مهیالطعن بنوع جواز

  .1المدنیة

  :لجنة الضبط الكهرباء والغاز _ 2_أ

  .على أن قرارات غرفة التحكیم غیر قابلة للطعن فیها02/01من القانون  137منصت 

یستبعد مسألة الطعن القضائي من لكن إذا كان النص التشریعي الخاص بالكهرباء والغاز 

من حصانة قضائیة ، لأن تستفید القرارات التحكیمیة الصادرة عن الغرفة وهذا لا یعني أنها 

الطعن یسبب تجاوز السلطة فكرس ضد كل عمل إداري حتى وإن كان النص القانوني 

ینظر "  على التي تنص 1996من دستور  143لا بالمادة اعمایقضي بخلافة ذلك ، وهذا 

  ."القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة 

ي ضد القرارات التحكیمیة أو نص صراحة ومنه إذا سكت المشرع عن مسألة الطعن القضائ

فإن  161معلى عدم قابلیتها للطعن فإن ذلك لا یكسبها حصانة قضائیة ، من منطلق 

ل القرارات للرقابة القضائیة كما أن مجلس الدولة المعدل و المتمم  یخضع ك 1996 الدستور

  .2أیضا یرفض فكرة الحصانة القضائیة في عدة قرارات صدرت منه

  :سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة _ 3_أ

یجوز الطعن في قرارات مجلس سلطة الضبط أمام " 2000/03 من القانون 17منصت

  ".من تاریخ تبلیغها  واحد ابتداءمجلس الدولة في أجل شهر 

                                                           

.54، ص  خصوصیة تسویة المنازعات ذات الطابع الاقتصادي،  شویب أمینة 1 

. 99،  98مخلوف باهیة ، المرجع السابق ، ص ص  
2
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المواصلات ط البریدو بمن القرار المنظم للتحكیم لسلطة ض 20وأكدت الفقرة الثانیة من المادة 

  .1على إمكانیة الطعن في قرارات التحكیم أمام مجلس الدولة

  :سلطة ضبط السمعي البصري_ 4_أ

البصري المذكور سابقا المتعلق بالنشاط السمعي  14/04من القانون رقم 88مجاء في نص 

ساري التشریع لعلى أنه یمكن الطعن في قرارات سلطة ضبط السمعي البصري طبقا ل

  .2المفعول، ومنه فقد سمح المشرع الطعن في قرارات سلطة السمعي البصري

  :للقرارات التحكیمیة  التنفیذیةالطبیعة _ ب

  :الاقتصادي تنفید القرارات التحكیمیة لسلطات الضبط _ 1_ب

القرارات الإداریة بحكم طبیعتها بقابلیة النفاد الفوري حتى وإن كانت محل الطعن  تتمتع

صحتها ومشروعیتها وهذا ما یمیز قرار التحكیم أمام سلطات  افتراضبالإلغاء ، ومبرر ذلك 

بدون الحاجة إلى إجراءات  التنفیذیة، كونه قرار إداري یحوز على القوة الاقتصاديالضبط 

المشرع لها  اعترفارات التحكیم الخاصة وفقا للقواعد العامة ، أین خاصة على عكس قر 

  .3بحجیة الحكم المقضي فیها

غة امهاره بالصیالمتمثلة في  التنفیذإلا بعد استنفاد إجراءات  التنفیذیةإلا أنه لم یمنحها القوة 

  .4ختصمن قبل القاضي الم التنفیذیة

من قانون  137مللقرارات التحكیمیة إلا أن المشرع بموجب نص  التنفیذیةفرغم الطبیعة 

تأكیدا منه على القوة " التنفیذواجبة " غة الغاز ، أبى إلا أن یدرج صفة الصیضبط الكهرباء و 

  .5ع من القرارات وحصنها من أي طعن لهذا النو  التنفیذیة

                                                           

.السابقالمرجع  ،2016/ س ص ب م/ م ر/أ خ /37من القرار رقم  02/ 20المادة  1 

. المرجع السابقالبصري،بسلطة ضبط السمعي  ، المتعلق14/04من القانون  88المادة  2 

. ، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق  08/09من القانون رقم  1031المادة  3 

.، المرجع نفسه08/09من القانون  1035المادة  4 

.السابقالمرجعالقنوات،المتعلق بالكهرباء وتوزیع الغاز بواسطة  ،02/01من القانون  137المادة  5 
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المنظم للتحكیم لسلطة الضبط البرید والمواصلات على أن قرارات  من القرار 20مكما نصت 

  .1بمجرد تبلیغها إلى الأطراف المعنیة التنفیذسلطة الضبط واجبة 

  :وقف تنفید القرارات التحكیمیة _ 2_ ب

تم تكریس مبدأ وقف تنفید القرارات الإداریة أمام مجلس الدولة بموجب القواعد العامة في 

من قانون الإجراءات المدنیة  837و 833، التي أحالت تطبیق إلى المواد  910م

طعن ضد القرارات الإداریة ، التي تتمتع لعن قاعدة الأثر غیر الموقف ل باعتبارهاستثناء

  .2الفوري لها رغم أنها محل للطعن بالإلغاء أمام القضاء بالتنفیذبقرینة المشروعیة وتسمح 

فنلاحظ أن قرارا النظام القانوني للتحكیم  الاقتصاديبالنسبة لوقف تنفید قرار سلطات الضبط 

على أن الطعن في  20م جاء في نص والمواصلات السلكیة واللاسلكیة ،لسلطة الضبط 

  .3تنفیذهالقرارات التحكیمیة لدى مجلس الدولة لا یوقف 

لم یتناول وقف تنفید قرارات اللجنة  139ملالكهرباء والغاز من خلا ضبط أما بالنسبة للجنة

لا بمنعه ولا بتكریسه، وإما حدد فقط إمكانیة الطعن فیها أمام مجلس الدولة في حین جعل 

  .1374م وغیر قابلة للطعن فیها بموجب  التنفیذالقرارات الصادرة عن غرفة التحكیم واجبة 

  .تنفیذهي فلم یبین إمكانیة وقفت سلطة ضبط السمعي البصر اأما بالنسبة لقرار 

  رقابة القضاء على قرارات الصلح: ا ینثا

تخضع بالنسبة للوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في القانون القدیم فإن قراراتها كانت  

یوما، وهو أمر طبیعي بالنظر للطبیعة الإداریة  30جل للطعن أمام مجلس الدولة في أ

 النص الجدید فهو یكتفي بإخضاع علاقتها مع الغیر للقواعدلهاتین الوكالتین غیر أن 

  .5القاضي العادي في منازعاتها باختصاصالتجاریة ، وهو ما یوحي 

                                                           

.السابقالمرجع  ،2016/س ص ب م / م ر/أ خ/ 37القرار رقم  من 20المادة  1 

.55، ص  خصوصیة تسویة النزاعات ذات الطابع الاقتصادي، المرجع السابق ،  شویب أمینة 2 

.السابقالمرجع  ،2016/ س ص ب م /ر م / أ خ / 37 من القرار رقم 20المادة  3 

. 55، ص  خصوصیة تسویة المنازعات ذات الطابع الاقتصادي ، المرجع السابق،  شویب أمینة  4
 

. 226، 225بوجملین ولید ، المرجع  السابق ، ص ص  5 
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ولجنة ضبط  المحروقات،بالنسبة لمصلحة المصالحة التي یتم إنشائها بالنسبة لسلطة ضبط 

الكهرباء والغاز لم ینص القانون الذي أنشأها على إمكانیة الطعن في قرارات المصالحة 

  .والآجالوالجهة المختصة بالنظر في الطعن 

لم ینص حیث  والمواصلات،هو الأمر نفسه بالنسبة للصلح الذي تقوم به سلطة ضبط البرید 

  .الصلحعلى إمكانیة الطعن في قرارات  2016/ ب م س ض/ م ر/ أ خ/ 37 القرار

  المطلب الثاني

الصادر عن سلطات الضبط  الاقتصاديإجراءات الطعن في القرارات الفاصلة في النزاع 

  الاقتصادي

الطعن المقدم ضد القرارات الفاصلة في النزاعات الاقتصادیة الصادرة عن سلطات حتى یقبل 

الاجراءات و المواعید المنصوص علیها قانونا  الضبط الاقتصادي ینبغي احترام مجموعة من

  ).الفرع الثاني(و القاضي عند نظره في الطعون لدیه سلطات محددة قانونا ) الفرع الأول(

  مواعید وإجراءات الطعن: الفرع الأول

تتمیز ، لطعن فیها لتخضع القرارات الفاصلة في النزاعات الاقتصادیة لمواعید وإجراءات 

  . طبق في المنازعات الاداریة الاخرىومتمیز عن ما هو مبطابع خصوصي 

  الطعنمواعید:أولا

إجراءات خاصة بالقرارات هي لها  تطرقسوف نإلى أن إجراءات الطعن التي  نشیر

 م سلطات الضبط الإداریة بالصلحیة لأنه هناك فراغ قانوني ملحوظ حول تنظیم قیاالتحكیم

 17م بالنسبة لمیعاد الطعن لسلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة من .

تقضي بأن الطعن ضد قرارات مجلس السلطة یكون في مدة  ،2000/03منالقانون رقم 

  .1شهر من تبلیغها

                                                           

.السابقجع ر الم واللاسلكیة،المتعلق بالبرید والمواصلات السلكیة  ،2000/03من القانون رقم  17لمادة ا 1
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أما القرارات التحكیمیة لكل من غرفة التأدیب والتحكیم لدى لجنة تنظیم عملیات البورصة 

نشأة لها مضبط الكهرباء والغاز لم تحدد النصوص اللجنة  ، وغرفة التحكیم لدى ومراقبتها

  .میعاد الطعن ضد هذه القرارات

  .1وهو الحال نفسه بالنسبة لسلطة ضبط السمعي البصري حیث لم ینص على میعاد الطعن

نص خاص یبین میعاد الطعن في هذه القرارات ، ما علینا سوى الرجوع إلى  انعدامأمام 

ینص 907مالقواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، أین نجد نص 

عندما یفصل مجلس الدولة كدرجة أولى وأخیرة تطبیق الأحكام المتعلقة بالآجال "على 

وعلى هذا الأساس یكوم میعاد الطعن . "أعلاه 832 إلى 829نصوص علیها في المواد مال

  .أشهر) 4(في هذه القرارات میعاد أربعة 

  إجراءات تقدیم الطعن : ثانیا 

نص المشرع على إمكانیة الطعن في قرارات سلطات الضبط المستقلة أمام مجلس الدولة   

لكنه لم یبین طریقة إجراء الطعن ، ومنه یجب علینا الرجوع للقواعد العامة المنصوص علیها 

  .في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

مي معتمد لدى مجلس الدولة نجد أن الطعن یرفع بعریضة مكتوبة وموقعا إلزامیا من محا   

 805فقد أصبح التمثیل بمحامي أمر وجوبیا وفقا للمادتین  وذلك تحت طائلة عدم القبول،

الدولة ، البلدیة والمؤسسات العمومیة ؛ لك فقط ق إ م إ ، التي استثنت من ذمن  826و

  .ذات الطابع الإداري

لدى أمانة المجلس ضیة ویجب أن تتضمن عریضة الطعن الدعوى على نسخة من ملف الق

، ویجب إرفاق العریضة الرامیة إلى طلب الإلغاء وتحت طائلة  مقابل دفع الرسم القضائي

عدم القبول بالقرار محل الطعن مالم یوجد مانع مبرر ، ویقید في سجل یمسك بأمانة ضبط 

  .2المجلس

                                                           

.111ص مخلوف باهیة ، المرجع السابق  ،  1 

.121ص  السابق،المرجعموسى،رحموني  2 
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الدعوى تبلیغا رسمیا عن طریق محضر قضائي إلى  إفتاحبعد هذه الإجراءات تبلغ عریضة 

  .1الأطراف المعنیة

  رقابته للقرارات التحكیمیة دسلطات القاضي عن: الفرع الثاني

نظر القاضي في الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن سلطات الضبط یتمتع  عند

او إلغائها ، لكن إذا ت اصلاحیته تأیید القرار  حیث في التشریع الجزائري لا تتعدى بسلطات

  ل یحق له الحكم بالتعویض للمضرور؟ما تسبب هذا القرار في الضرر فه

  سلطة إلغاء القرار أو تأییده: أولا

تصدر عنها  انفرادیةالصادرة عن سلطات الضبط المستقلة قرارات  التحكیمیة تعتبر القرارات 

في إطار قیامها بصلاحیتها كسلطة عامة، لهذا فإن مجلس الدولة یمارس الرقابة على 

مشروعیة هذه القرارات والوسیلة المستعملة هي دعوى الإلغاء ،أو ما یسمى أیضا بدعوى 

طبقا للشروط والإجراءات  )لةمجلس الدو (تجاوز السلطة ، والتي یطلب فیها من القاضي 

مقررة ، الحكم بعدم مشروعیة القرار الإداري بصفة عامة وبالتالي إلغائه وإعدام القانونیة ال

  .2آثاره

نها الدعوى القضائیة الإداریة الموضوعیة الإلغاء بأدعوى عمار عوابديعرف الدكتور 

والعینة التي یحركها ذوو الصفة والمصلحة أمام جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة 

  .قرارات إداریة غیر مشروعةلغاء  بإ

بأنها الدعوى القضائیة المرفوعة أمام إحدى الهیئات  محمد الصغیر بعليوعرفها الدكتور 

التي تستهدف إلغاء قرار إداري بسبب )الغرف الإداریة أو مجلس الدولة(القضائیة الإداریة 

  .3عدم مشروعیته لما یشوب أركانه من عیوب

                                                           

. ، المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق  08/09من القانون رقم  838/02المادة  1 

. 104و 103مخلوف باهیة ، المرجع السابق ، ص ص  2 
لحقوق كلیة في ا الماجستیرقاسي الطاهر ، الشروط الشكلیة لدعوى الإلغاء في الجزائر ، رسالة مقدمة لنیل شهادة  3

  . 9، ص  2012ن عكنون ، ،ب1رالحقوق، جامعة الجزائ
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عدم ):4(أربعإلیها لطلب إلغاء القرار الإداري تتمثل في  الاستنادأما عن الأوجه التي یمكن 

  .1بالسلطة، مخالفة القانون الانحراف، العیب في الشكل، عیب الاختصاص

فهو یتولى في نفس الوقت  شاملة،یتمتع مجلس الدولة بموجب قضاء الإلغاء بسلطة رقابیة 

  .2الداخلیةفحص مدى المشروعیة الخارجیة للقرار، ومدى مشروعیته 

كما یتولى مراقبة تطبیق الأحكام الموضوعة المنصوص علیها سواءا في القوانین المنشئة 

  .لمنصوص علیها في القواعد العامةلسلطات الضبط أو تلك ا

م ویقضي بإلغاء یثیر ثلاث أمور أساسیة هي  إعداإن القرار الذي یصدر عن مجلس الدولة 

  .انهیر ونطاق س أثر القرار التحكیمي ،طبیعة حجیته

إذا أصیب القرار التحكیمي المتخذ من سلطة إداریة مستقلة بعیب سواء في أحد أركانه أو  _أ

الأحكام الموضوعیة المنصوصة علیها في القوانین ، یترتب  احترامشروط صحته أو عدم 

 لطلب الطاعن الاستجابةعن ذلك بطلانه ، ولا یملك القاضي في هذه الحالة سوى 

نتج عن القرار یكون قد  لإلغاء ولا تتعدى سلطته إلى إصلاح أو تقویم أي ضرربابالحكم

  .التحكیمي

لغاء یتمتع بحجیة الشيء المقضي فیه بیعة الحجیة فإن القرار القاضي بالإبالنسبة لط_ ب

السلطة الإداریة المستقلة  امتناعمن تاریخ صدوره إلى یوم إلغائه، وهذه الحجیة ینجم عنها 

  .عن تنفید القرار التحكیمي المطعون ضده

                                                           
، ص  2007، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ،  4ط،  2ج، ) الإداري  طالنشا(ي عمار ، القانون الإداري دبعوا1

155.  
أحد هذه الأركان أو شابها عیب من العیوب  انعدمتتتعلق مشروعیة الخارجیة بالأركان الشكلیة للتصرف الإداري ، فإذا 2

من قبل السلطات القضائیة المختصة في تقدیم المشروعیة قرارات  اعتماداكان القرار محل دعوى الإلغاء ، وهي الأكثر 

، وعیب الشكل والإجراءات التي یجب إتباعها في إعداد القرار  الاختصاصسلطات الضبط المستقلة، وتشمل عیب عدم 

الداخلیة، وهذه  وإصداره ، إلى جانب المشروعیة الخارجیة التي تصیب القرار الإداري ، قد تلحق به أیضا عیوب المشروعیة

الأخیرة ترتبط مباشرة بموضوع القرار الإداري، وینصب هذا القرار أساسا إما فرق القانون أو تغییره الخاطئ، أو على عیب 

  :السلطة أنظر في هذه النقطة استعمالفي  الانحراف، أو على عیب  انعدامهفي السبب أو 

متطلبات ماستر أكادیمي ،  لاستكمالسلطات الضبط المستقلة ، مذكرة بركبیة حسام الدین ، الرقابة القضائیة على أعمال _

.وما بعدها 52، ص  2014كلیة حقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة ،   
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أما نطاق سریانه فإن الإلغاء المحكوم به لا یسري فقط للمستقبل بل یرتد إلى تاریخ _ج

تزول هي  فإنها صدور القرار التحكیمي ویصبح وكأنه لم یوجد أصلا، وعلیه إذا رتب آثاره

  .لكلتي لا تسمح طبیعتها بذتلك ا باستثناءالأخرى بأثر رجعي 

إلیها سلطة الضبط  استندتأما إذا تأكد مجلس الدولة من صحة جمیع الإجراءات التي    

قراراها التحكیمي، أي أنها لم ترتكب خطأ في تطبیق الأحكام القانونیة ، وأنها  اتخاذفي 

لحقوق الدفاع لاسیما مبدأ المواجهة بین  احترامهاكیفت الوقائع تكییفا صحیحا، والأهم 

  .الخصوم، فإن مجلس الدولة یقوم بتأیید القرار الفاصل في النزاع

  سلطة التعویض عن الضرر: ثانیا

، داري سوى بإبطال القرار التحكیميعلى خلاف دعوى الإلغاء التي لا تسمح للقاضي الإ

ضافة إلى إلغاء القرار بمجرد ثبوت عدم مشروعیته جبر لتعویض تمكنه بالإافإن دعوى 

  .1الأطراف المعنیة بهتصیب قد الأضرار التي 

تعتبر دعوى التعویض من أهم دعاوى القضاء الكامل التي یتمتع فیها القاضي بسلطات 

وتهدف إلى المطالبة بالتعویض وجبر الأضرار المترتبة عن الأعمال الإداریة المادیة  كبیرة،

  .2والقانونیة

النصوص التأسیسیة للسلطات الإداریة المستقلة نجد أنها نصت على إمكانیة رفع  وباستقراء

دعوى الإلغاء ضد القرارات الصادرة عن هذه الهیئات أمام مجلس الدولة دون الإشارة إلى 

یة ر بأحد الأطراف المعنادعوى التعویض ، وعلیه في حالة ما إذا ألحق القرار التحكیمي ضر 

  به، فهل یجوز له طلب التعویض عن ذلك ؟

اعد العامة الواردة و أمام سكوت النصوص القانونیة الخاصة یقتضي منا المقام الرجوع إلى الق

  .في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

                                                           

.105 104 صصمخلوف باهیة ، المرجع السابق ،  1 

.198، ص 2002وزیع ، عنابة ، بعلي محمد الصغیر ، الوجیز في المنازعات الإداریة ، دار العلوم للنشر والت  2 
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في نظر دعاوى  الاختصاصق إ م إ فإن المحاكم الإداریة هي صاحبة  801م فحسب 

بدعاوى القضاء الكامل، وعلیه فبعد أن یحصل الطاعن على قرار من  ما یسمىالتعویض أو 

الغرفة (ه إلى المحكمة الإداریة لسلطة الضبط یتوج القرار التحكیميمجلس الدولة یلغي 

  .دعوى التعویض رفعلی) الإداریة لدى مجلس القضاء الجزائر

نشیر في هذه النقطة على أن قانون الإجراءات المدنیة الملغى كان یجیز للطاعن تفادیا لرفع 

دعویین مستقلتین ، رفع دعوى الإلغاء ضد القرار التحكیمي أمام مجلس الدولة ویرفق 

  ق إ  276م إلى نص  استناداالعریضة بطلب التعویض كطلب فرعي عن الدعوى الأصلیة 

  .1ث مجلس الدولة في دعوى الإلغاء والتعویض في آن واحدیبحالة م الملغى وفي هذه ال

، فلا نجد أي أثر  التنفیذخول قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدة حیز لكن بعد د

  .لدعوى التعویض أمام مجلس الدولة بعد أن كان ممكنا في القانون الملغى

بمناسبة النظر  بطلبات،تخطر المحكمة الإداریة عندما" ...من ق إ م إ  809/2م تنص 

وتكون في نفس الوقت مرتبطة بطلبات مقدمة في دعوى  اختصاصها،في دعوى تدخل في 

رئیس المحكمة تلك  حیلی اختصاصه،وتدخل في  الدولة،أخرى مرفوعة أمام مجلس 

  2"الطلبات أمام مجلس الدولة

ومنه یمكن أن نفهم بأنه إذا رفعت دعوى تعویض ضد قرار تحكیمي صادرة عن سلطة 

إداریة مستقلة أمام محكمة إداریة وأن نفس القرار محل طعن بالإلغاء أمام مجلس الدولة ، 

العریضة  ارتباطفإمكان رئیس المحكمة إحالة دعوى التعویض إلى مجلس الدولة بسبب 

  .الاولى بالثانیة

  

  

                                                           

.106 ،105مخلوف باهیة ، المرجع السابق ، ص ص  1 
  .ن المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، المرجع السابق 08/09من القانون رقم  809/2المادة 2
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  الفصل الثاني  خلاصة

یكون عبر  الاقتصادیةلصلاحیة حل النزاعات  الاقتصاديإن ممارسة سلطات الضبط 

النسبة لإجراءات والتحكیم حیث لكل منهما إجراءات خاصة ، فب وسائل، تتمثل في الصلح

حقیق م التالأشخاص المؤهلین قانونا لذلك ، ثار السلطة الضابطة من قبل التحكیم تبدأ بإخط
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قرار الملائم العلى وسائل التحقیق، ثم عقد الجلسة للوصول إلى  بالاعتمادوالبحث وذلك 

  .على ضوء المعلومات التي تم جمعها

 خص الإجراءات التي تقوم بها سلطةالتي تطرقنا لها في ت أما بالنسبة لإجراءات الصلح

ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، وذلك لوجود فراغ قانوني بالنسبة لباقي 

  .السلطات التي تمارس الصلح

تحترم  الاقتصادیةلصلاحیة حل النزاعات  الاقتصاديالضبط سلطات وعند ممارسة 

، حق الدفاع، سریة الأعمال ، الفصل في الآجال المعقولة: مجموعة من الضمانات ، أهمها 

وذلك بنصه على خضوع  الاقتصاديكما نجد أن المشرع كرس حمایة حقوق المتعامل 

 .القرارات الفاصلة في النزاعات لرقابة القضاء عن طریق إجراءات الطعن في هذه القرارات 
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    :الخاتمة 

الاقتصادي و ذلك عن  في المجالخطى المشرع خطوة مهمة عند تبنیه لسلطات الضبط 

صلاحیة حل النزاعات التي تثور  هاصلاحیات واسعة لتنظیم القطاع، من بینا طریق منحه

بالاعتماد على وسائل  الاقتصادیین في القطاع المعني بعیدا عن القضاء بین المتعاملین

لكن هذا الاختصاص محدد سواء من حیث السلطات . بدیلة ، من بینها الصلح و التحكیم

  .التي تمارسه أو النزاعات التي تنظر فیها

عمل على الاقتصادیة لهذه السلطات  حل النزاعات  ه صلاحیةمنحكما انّ المشرع عند 

وضعه لضمانات إجرائیة و تكریسه  تكریس حمایة حقوق المتعامل الاقتصادي من خلال

  .للرقابة القضائیة على القرارات الفاصلة في النزاعات

ات الاقتصادیة وبالعودة لدراستنا حول دور السلطات الإداریة المستقلة في تسویة المنازع     

لاحظنا عدّة فراغات قانونیة بحیث اغفل المشرع الجزائري تنظیم بعض المجالات المتعلقة 

كیفیة الإخطار بالنسبة لغرفة الدراسة لاسیما المتعلقة بالتحكیم بحیث لم یبین  بموضوع

التأدیب والتحكیم لدي لجنة تنظیم عملیات البورصة ومراقبتها، وكذا بالنسبة للجنة ضبط 

  .الكهرباء والغاز

و لم یبین أیضا كیفیة إجراء التحقیق وعقد الجلسات بالنّسبة لسلطات التي تمارس التحكیم 

أ  /37ماعدا سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة التي نظم ذلك في القرار

  .استبعاد قرارات لجنة ضبط الكهرباء والغاز من الطعن، و 2016/م  ض ب س/ر م /خ

بالنسبة للصلح ؛ عدم إصدار الأنظمة الداخلیة لكل من مصلحة الصلح على مستوى      

سلطة ضبط المحروقات ولجنة ضبط الكهرباء والغاز، و عدم إصدار قوانین تبین كیفیة 

  .مساعدة الوكالة الوطنیة للنشاطات المنجمیة في التحكیم والمصالحة

سلطة الوحیدة التي كان لها فرصة لممارسة ومنه ما یمكن أن نتوصل إلیه كنتیجة أنّ ال

اختصاص حل النزاعات هي سلطة ضبط البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، حیث قام 
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/ م ر / أ خ /  37القرار رقم المشرع بإصدار النظام القانوني للتحكیم لهذه السلطة بموجب 

  .2016|س ض ب م

  :لنتوصل في الاخیرلتقدیم بعض الاقتراحات 

ضع قانون خاص بالضبط الاقتصادي عن طریق جمع كل القوانین المنظمة لسلطات و _

  .الضبط الاقتصادي بحیث تكون میزته الأساسیة السرعة والمرونة في البث في النزاعات

  .توحید إجراءات الفصل في النزاعات والمواعید بین كل السلطات _

نصوص صریحة لحمایة حقوق تعمیم وقف تنفید القرارات بالنسبة لجمیع السلطات ب_

  .المتعامل الاقتصادي

عدم إغفال إصدار التنظیمات المنظمة لمختلف المجالات في القوانین الاساسیة المتعلقة -

  .بسلطات الضبط الاقتصادي لاسیما تلك المتعلقة بالتسویة الودیة

تعمل یضا المصطلحات المستعملة في الطرق البدیلة بحیث نجد المشرع تارة یستوحید أ-

  .الصلح وتارة اخري المصالحة

منح جمیع سلطات الضبط صلاحیة حل النزاعات خصوصا وانه تم منحها لبعض -

  .السلطات دون الاخرى 
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2002.  

العقود الاداریة و أحكام ابرامها، ، و حمد محمد حمد الشلمانيالحمید  مفتاح خلیفة عبد-6

  .2000،دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة

یم في المواد المدنیة و التجاریة، دار الفكر ، الصلح و التحكمحمد السید التحیوي-7

  . 2006،الجامعي، مصر

الخامس، المجلد الثاني،  ، الوسیط في شرح القانون المدني، الجزءعبد الرزاق السنهوري -8

  .دار أحیاء التراث العربي، لبنان، د س 

، الجزء الثاني، الطبعة الرابعة، دیوان )النشاط الاداري(لقانون الاداري عوابدي عمار ، ا-9

  .2007، المطبوعات الجامعیة، الجزائر
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 09-08 مقانون رق(صقر نبیل ، الوسیط في شرح قانون الاجراءات المدنیة و الاداریة -10

  .2008الهدى للنشر و التوزیع، الجزائر، ، دار)2008فبرایر  25مؤرخ في 

  و المذكرات  الرسائل-2

  الرسائل الجامعیة-أ

داود، الآلیات القانونیة لضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، اطروحة مقدمة  منصور-1

لنیل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  . 2016خیضر، بسكرة، 

سوالم سفیان، الطرق البدیلة لحل المنازعات المدنیة في القانون الجزائري، اطروحة مقدمة -2

كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، 

  .2014بسكرة، 

  مذكرات الماجستیر- ب

، سلطة الضبط في قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة من أجل بوقندورة سامیة-1

-یوسفبن خذة -الحصول على شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

  .2008الجزائر، 

بن عمران سهیلة، الرقابة القضائیة على التحكیم في منازعات العقود الاداریة، مذكرة لنیل -2

  .2011جامعة باجي المختار، عنابة، شهادة الماجستیر، كلیة الحقوق،

جلیل مونیة، امكانیة اللجوء الى التحكیم لتسویة منازعات البرید و المواصلات السلكیة و -3

اللاسلكیة، رسالة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .2003جزائر، الجزائر، ال
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زیري زهیة، الطرق البدیلة لحل النزاعات طبقا لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة -4

علوم السیاسیة، جامعو الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و ال

  .2015مولود معمري، تیزي وزو، 

حدري سمیر، السلطات الاداریة المستقلة الفاصلة في المواد الاقتصادیة و المالیة، مذكرة -5

لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة محمد بوقرة، 

  .2006بومرداس، 

سلطات الضبط الاداریة في المجال الاقتصادي، مذكرة لنیل محمدي سمیرة، منازعات -6

شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي 

  .2014وزو، 

مشید سلیمة، النظام القانوني للاستثمار في مجال المواصلات السلكیة و اللاسلكیة في -7

  .2004بن عكنون، الجزائر،  جامعة ماجستیر، كلیة الحقوق،الجزائر، مذكرة لنیل شهادة ال

مخلوف باهیة، الاختصاص التحكیمي للسلطات الاداریة المستقلة، مذكرة لنیل شهادة -8

  .2010الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق، جامعة عید الرحمان میرة، بجایة، 

از في الجزائر، مذكرة لنیل نوبال لزهر، المركز القانوني للجنة ضبط الكهرباء و الغ-9

  .2012شهادة الماجستیر في القانون الاداري، كلیة الحقوق، جامعة منتوري، قسنطینة، 

عیساني علي، التظلم و الصلح في المنازعات الاداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -10

  .2008في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، تلمسان، 

الصلح و الوساطة "عروي عبد الكریم، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة -11

طبقا لقانون الاجراءات المدنیة و الاداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، كلیة " القضائیة 

  .2012الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، 
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ي التشریع الجزائري، رحموني موسى، الرقابة القضائیة على سلطات الضبط المستقلة غ-12

مذكرة مكملة لنیل درجة الماجستیر في العلوم القانونیة و الاداریة، كلیة الحقوق و العلوم 

  .2013السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

قاسي الطاهر، الشروط الشكلیة لدعوى الالغاء في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة -13

  .2012الحقوق، جامعة الجزائر، بن عكنون، الماجستیر في الحقوق، كلیة 

لجنة تنظیم و مراقبة عملیات :قوراري مجدوب، سلطات الضبط في المجال الاقتصادي -14

البورصة و سلطة ضبط البرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، مذكرة لنیل شهادة 

  .2010تلمسان، الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة ابو بكر بلقاید، 

شویب أمینة، المركز القانوني لوكالتي ضبط قطاع المحروقات في الجزائر، مذكرة -15

مكملة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد 

  .2013الصدیق بن یحي، جیجل،

ة الماجستیر في شعوة لمیاء، سلطات الضبط لقطاع المحروقات، مذكرة لنیل شهاد-16

  . 2013، قسنطینة، 1القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة

  مذكرات الماستر-ج

خدیجة، الطرق البدیلة في حل المنازعة الاداریة، مذكرة مكملة لنیل شهادة  بن عمارة-1

  . 2014الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

بن عمر محمد الصالح، لجنة تنظیم عملیات البورصة و مراقبتها  و دورها في ضبط -2

سوق المالیة، مذكرة تخرج تدخل ضمن متطلبات الحصول على شهادة الماستر في الحقوق، 

  .2015كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 
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على أعمال سلطات الضبط المستقلة، مذكرة  بركبیة حسام الدین، الرقابة القضائیة-3

لاستكمال متطلبات ماستر اكادیمي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، 

  .2014ورقلة، 

زغیش محمد الشریف، السلطات الاداریة المستقلة الضابطة في المجال الاقتصادي و -4

ي الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم المالي، مذكرة مكملة من متطلبات شهادة الماستر ف

  .2013، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السیاسیة

سلطاني نجوى و رقطي منیرة، السلطات الاداریة المستقلة بین الاستقلالیة و التبعیة، -5

ماي  8مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في القانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .2016، قالمة،1945

  المداخلات -3

الصلاحیات التحكیمیة للسلطات الاداریة المستقلة كآلیة لتسویة "زعموش سلسبیل، -1

،اعمال الملتقى الوطني حول آلیات تسویة المنازعات ذات " المنازعات ذات الطابع الاداري

وق و العلوم السیاسیة، الطابع الاقتصادي في الجزائر بین النصوص و الواقع، كلیة الحق

  .2016نوفمبر  09و  08، جیجل، یومي محمد الصدیق بن یحي  جامعة

، اعمال "الوسائل البدیلة لحل النزاعات و آثارها على التجارة الدولیة"حسن علي كاظم، -2

  .القانوني الوطني العاشر، كلیة الحقوق، جامعة كربلاء، العراقالمؤتمر 

، "للسلطات الاداریة المستقلةخصوصیة الاختصاص التحكیمي المخول "قبایلي الطیب، -3

اعمال الملتقى الوطني حول آلیات تسویة المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر بین 

، وق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي النصوص و الواقع، كلیة الحق

  .2016نوفمبر  09و  08جیجل، یومي 
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، اعمال الملتقى "ذات الطابع الاقتصاديخصوصیة تسویة المنازعات "شویب أمینة، -4

الوطني حول آلیات تسویة المنازعات ذات الطابع الاقتصادي في الجزائر بین النصوص و 

 08، جیجل، یومي و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي الواقع، كلیة الحقوق 

  .2016نوفمبر  09و 

السلكیة و امكانیة اللجوء الى التحكیم لتسویة منازعات البرید و المواصلات  "خلاف فاتح،-5

، اعمال الملتقى الوطني حول آلیات تسویة المنازعات ذات الطابع الاقتصادي بین "اللاسلكیة

، وق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي النصوص و الواقع، كلیة الحق

  .2016 نوفمبر 09و  08جیجل، یومي 

  قالاتالم-4

دور القاضي في الصلح و التوفیق بین الاطراف على ضوء أحكام قانون "بار حلیمة، ح-1

، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الجزء الثاني، "الاجراءات المدنیة و الاداریة الجدید 

  .598،599،ص ص 2009

الداخلیة في ضوء  دور التحكیم في تسویة منازعات العقود الاداریة"محجوبي محمد، -2

، ص 2009، مجلة المحكمة العلیا، عدد خاص، الجزء الثاني، "القانون المغربي المقارن

383.  

بین مقتضیات الضبط  04- 14سلطة ضبط السمعي البصري في القانون "خرشي الهام، -3

و ما  57ص ، 2016، جوان 22، مجلة العلوم الاجتماعیة، العدد "و محدودیة النص

  .بعدها
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  النصوص القانونیة -5 

  الدستور-ا

المنشور بموجب المرسوم 1996لسنة  الجمهوریة الجزائري الدیموقراطیة الشعبیةدستور -1

 8، مؤرخ في 76عدد  ، ج ر ج ج1996دیسمبر  7، المؤرخ في 96/438الرئاسي رقم 

، ج ر 2002افریل  10، المؤرخ في  02/03، المعدل بموجب القانون رقم 1996دیسمبر 

، المؤرخ  08/19، المعدل بموجب القانون رقم 2002افریل  14، مؤرخ في 25ج ج عدد 

، المعدل و 2008نوفمبر  19، مؤرخ في 63، ج ر ج ج عدد 2008نوفمبر  15في 

،  14، ج ر ج ج عدد 2016مارس  6، المؤرخ في  16/01ن رقم المتمم بموجب القانو 

 .2016مارس  7مؤرخ في 

  

  النصوص التشریعیة- ب

،المتضمن القانون الاساسي 2004سبتمبر 6،المؤرخ في 04/11القانون العضوي رقم _1

  .2004سبتمبر  8،مؤرخ في 57للقضاء ،ج ر ج ج عدد 

و متمم، المتضمن قانون ، معدل 1966جوان  8، المؤرخ في 66/154رقم  امر-2

  ).ملغى(1966، مؤرخ في 74الاجراءات المدنیة، ج ر ج ج عدد 

، المعدل والمتمم ، المتضمن القانون  1975سبتمبر 26، المؤرخ في 75/58القانون رقم -3

، المعدل و المتمم بالقانون رقم 1975سبتمبر  30، مؤرخ في 78عدد  المدني ،ج ر ج ج

  .2007ماي  13، مؤرخ في 31، ج ر جج عدد 2007ماي 130، المؤرخ في 07/05

، المتعلق بالأسعار، ج ر ج ج عدد 1989جویلیة  15، المؤرخ في 89/12قانون رقم -4

  .1989جویلیة  19، مؤرخ في 29
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، 14المتعلق بالإعلام، ج ر ج ج عدد، 1990أفریل  3في  ، المؤرخ90/07قانون رقم -5

  ).ملغى(1990أفریل  4مؤرخ في 

  ، المتعلق بالنقد و القرض، ج ر ج ج 1990أفریل  14، المؤرخ في 90/10قانون رقم -6

  ).ملغى(1990أفریل  18، مؤرخ في 16عدد 

، المتعلق ببورصة القیم 1993ماي  23، المؤرخ في 93/10المرسوم التشریعي رقم -7

المتمم بالقانون رقم معدل و ال، 1993ماي  23، مؤرخ في 34المنقولة، ج ر ج ج عدد 

  .2003فیفري  19، مؤرخ في 11، ج ر ج ج عدد 2003فیفري  14، المؤرخ في 03/04

المتعلقة بالبرید ، المحدد للقواعد العامة 2000اوت  5، المؤرخ في 2000/03قانون رقم -8

  .2000اوت  6، مؤرخ في 48و المواصلات السلكیة و اللاسلكیة، ج ر ج ج عدد 

، المتضمن قانون المناجم، ج ر ج ج 2001جویلیة  3، المؤرخ في 01/10قانون رقم -9

، المؤرخ في 14/05بالقانون رقم ، المعدل و المتمم 2001جویلیة  4، مؤرخ في 35عدد 

  .2014مارس  30، مؤرخ في 18، ج ر ج ج عدد2014فیفري  24

، المتعلق بالكهرباء و توزیع الغاز 2002فیفري  5، المؤرخ في 02/01قانون رقم -10

  .2002، مؤرخ في 08بواسطة القنوات، ج ر ج ج عدد 

 ، المتعلق بالمحروقات، ج ر ج ج 2005أفریل  28، المؤرخ في 05/07قانون رقم -11

، المؤرخ في 06/10، المعدل و المتمم بالقانون رقم 2005جویلیة  19، مؤرخ في 50عدد 

، و القانون رقم 2006جویلیة  30، مؤرخ في 48، ج ر ج ج عدد 2006جویلیة  29

  .2013فیفري  24رخ في ، مؤ 11، ج ر ج ج عدد 2013فیفري  20، المؤرخ في 13/01
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، المتعلق بحالات التنافي و الالتزامات 2007مارس  1، المؤرخ في 07/01امر رقم-12

  .2007مارس  7، مؤرخ في 16الخاصة ببعض المناصب و الوظائف، ج ر ج ج عدد

، المتعلق بقانون الاجراءات المدنیة و 2008فیفري  25، المؤرخ في 08/09ون رقم نقا-13

  .2008أفریل  23، مؤرخ في 21الاداریة، ج ر ج ج عدد 

- 03،المعدل و المتمم للامر رقم 2008جوان  25، المؤرخ في 08/12قانون رقم -14

 2ي ، مؤرخ ف36، المتعلق بالمنافسة، ج ر ج ج عدد 2003جویلیة  19، المؤرخ في 03

  .2008جویلیة 

، ج ر ج ج عدد بالإعلام، المتعلق 2012جانفي  12، المؤرخ في 12/05قانون رقم -15

  .2012جانفي  15، مؤرخ في 02

، المتعلق بالنشاط السمعي البصري، 2014فیفري  24، المؤرخ في 14/04قانون رقم -16

  .2014مارس  23، مؤرخ في 16ج ر ج ج عدد 

  النصوص التنظیمیة-ج

، المحدد لشروط التوصیل 2002ماي  9، المؤرخ في 02/156المرسوم التنفیذي رقم -1

، مؤرخ في 35البیني لشبكات المواصلات السلكیة و اللاسلكیة و خدماتها، ج ر ج ج عدد 

  .2002ماي  15

، المتعلق بدفتر الشروط 2002ماي  28، المؤرخ في 02/194المرسوم التنفیذي رقم -2

، 39المتعلق بشروط التموین بالكهرباء و توزیع الغاز بواسطة القنوات، ج ر ج ج عدد 

  .2002جوان  2مؤرخ في 

  القرارات-
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، 2016مارس  21، المؤرخ في 2016/س ض ب م/ رم / أخ /  37قرار المجلس رقم -1

  .للتحكیم لسلطة الضبط للبرید و المواصلات السلكیة و اللاسلكیةالمتعلق بالنظام القانوني 

  المواقع الالكترونیة-6

احمد انوار ناجي، مدى فعالیة الوسائل البدیلة لحل المنازعات وعلاقتها مع القضاء ظن _ 1

 www.majalah.new.maمجلة الفقه والقانون ، منشور على الموقع 

 3اطار قانون المسطرة الجنائیة المغربیة،  حیاة متولي بدري، مسطرة الصلح في-2

  www.mohamah.net 2015.2نوفمبر
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باللغة الفرنسیة: ثانیا  

1 Ouvrages: 

1-ZOUAIMIA RACHID, les instruments  juridiques de la régulation 
économique en Algérie, Maison d’édition belkeis, Alger, 2012. 

 

2Articles 

1- RADAUNE DJAFFAR, les compétences multiformes de la 

commission de régulation du l’électricité et du gaz, 

contribution  au colloque national sur les autorités de 

régulation indépendantes en matière économique et 

financière, université de Bejaia, 23-24 mai 2007. 

 3Arrêts 

1- Décision N °03/SP/PC/2002 du 08/07/2002, relative aux 
procédures en cas de litige en matièred’interconnexion et en cas 
d’arbitrage. 

 
 

4- Sites électroniques 
 
1-Rapport Annuel 2003, Autorité de la poste des télécommunications, 

p 33, www.arpt.dz. 
 

2- La conciliation, Ministère de la justice, Octobre 2012, p 1, 

www.justice.gouv.fr. 
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3- les autorités administratives indépendantes en France, Ministère 

des affaires étrangères et européennes, septembre 2007, 

www.justice.gouv.fr. 
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  شكر وعرفان

  قائمة المختصرات 

  مقدمة

الوسائل البدیلة كآلیة لتسویة النزاعات الاقتصادیة لسلطات الضبط : الاول الفصل
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